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 الفصل التمهیدي:

مفهوم الضبط الإداري 

 والحریات العامة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :الفصل الأول

دور سلطات الضبط 

الإداري في المحافظة 

 على النظام العام
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الثاني:الفصل 

حدود سلطات الضبط 
الإداري في الظروف 

 الاستثنائیةالعادیة و 
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 الإهداء:

أميشمعة حیاتي  إلى  

أبيإلى سندي في الحیاة   

غادة..أمینة..خلود..تقوىأخواتي :  من جعلوني أعانق الفرح إلى  

میرال..أسیلإلى بهجة المنزل:   

: إلى صدیقاتي  

 أماني مسعد.. نادین حكار.. حفیظة بوغرارة

 إلى رفیقة مشواري الدراسي ومن تقاسمت معها حلو الأیام :

  خولة بوغرارة

 إلى جمیع من یسكنون قلبي و قدموا لي ید العون 

 أهدي ثمرة جهدي

 



 :شكر و تقدیر

 وفقني وأعانني لإتمام هذا العمل الحمد االله أولا الذي

ثم یطیب لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدیر إلى 

التي تكرمت بقبول  سعاد بوقندورة الدكتورة الأستاذة المشرفة

الإشراف على هذه المذكرة وعلى اهتمامها وتقدیمها لي  النصائح 

 وحسن التوجیه لإتمام هذا العمل المتواضع.

     بخالص الاحترام إلى لأساتذة أعضاء لجنة المناقشةكما نتقدم 

 كل  أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة وإلى

كما لا یفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر والاحترام والتقدیر إلى كل 

 من ساهم في مد ید العون لإتمام هذا العمل من بعید أو قریب
 



 

خاتمةال  



 مقدمة

 
 مقدمة:

ذلك و مع التطور السیاسي و الاقتصادي تتطور وظیفة الدولة و تتسع دائرة نشاطاتها 

بالرغم من تعدد و تنوع وظائف الدولة إلا هو خدمة أفراد المجتمع،  من أجل هدف سامي و

 أن فقهاء القانون الإداري یرون أن ممارسة الدولة لوظائفها لا تخرج عن صورتین أساسیتین،

اطها عن طریق مرفق أو جهاز یوفر وهي أن تمارس الإدارة العمومیة نش الأولى إیجابیة

المرفق العام، والثانیة  الأفراد یتمثل في ات الحاجات و المتطلبات الأساسیة لإشباع حاج

في الزجر و الأمر حفاظا على النظام العام و السكینة في الدولة و یسمى  سلبیة تتمثل

م الوظائف التي تمارسها الدولة لما لها من أهمیة في مسألة هي من أه والضبط الإداري 

یزول النظام و تنهار و الحفاظ على النظام العام و استقرار الأفراد، إذ بدونها تعم الفوضى 

 .القیم

لأن فوظیفة الضبط الإداري تهدف أساسا إلى صیانة المجتمع و حفظ نظامه العام،  

لا یمكن و وظیفة تتم في إطار الدستور و القوانین اعیة الضبط الإداري ضرورة اجتم

حمایة النظام العام  بین إقامة توازن لأنها غایتها هيالاستغناء عنها بأي صورة من الصور 

و الحقوق الشخصیة للأفراد  الحریات العامة  ممارسة بالمقابل یجب مراعاة في المجتمع، و

 .حتى لا یساء استخدامها

طلاقها یعني حلول الفوضى و تعرض الأمن یات مطلقة لأن إفلا یمكن أن توجد حر  

حریات الأفراد للأخطار و كذلك لایمكن أن یوجد ضبط مطلق لدرجة تقیید  الاجتماعي

 المكفولة دستوریا.

ولكي تمارس سلطات الضبط الإداري اختصاصاتها و واجباتها خول لها المشرع 

ذلك عن طریق   تسهل علیها وضع قیود للنشاط الفرديمجموعة من السلطات التي 
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ذلك هذه السلطات حدود یضعها القضاء و ، لكن تبقى لماتصدره من لوائح و قرارات فردیة 

 من أجل عدم هدر الحریات العامة .

 دراسةأهمیة ال: 

 في أهمیة علمیة و أخرى عملیة: تجلى أهمیة الدراسةت

 علمیة:أهمیة -1

تقیید  لتوازن بین سلطات الضبط الإداري فيأهمیة الدراسة في عملیة ا *تتجلى

 .حریات الأفراد من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد و سلامة ترابها

منذ  الدولة من أقدم و أهم الوظائف التي اضطلعت بهاموضوع الضبط الإداري *

إلزامیتها و سة لیومنا هذا نظرا لضرورتها محل درا التي مازالتو  نشأة الدولة بمفهومها الحدیث

یختل طراب و إذ بدونها تعم الفوضى و یسود الاضلحمایة المجتمع ووقایة النظام العام 

 .التوازن في المجتمع

لتدخل الدولة في جمیع نواحي النشاط بط الإداري تعطى أهمیة كبیرة لموضوع الض*

، فبعدما كانت كافة مجالات النشاط الفردي متروكة للأفراد دون تدخل من جانب الفردي

الدولة، أصبحت الدولة في الوقت الحالي تتدخل في جمیع أوجه النشاط الفردي، و ذلك 

 تحت ضغط الواقع الاقتصادي و الإجتماعي.

تحدید الإطار الذي یجب أن تتوقف عنده سلطات الضبط عند تقییدها لحریات *

 لأفراد.ا

*تبیین أهمیة و دور السلطات القضائیة في رقابة على هیئات الضبط الإداري و 

 دستور الدولة.عامة المقررة للأفراد في قانون و تجسید مبدأ حمایة الحقوق و الحریات ال
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 عملیة: أهمیة-2

تقیید حریات  على النظام و ةظافحمبین ال قد تخل سلطات الضبط الإداري في التوفیق*

 بحقوقهم.الأفراد و عدم السماح للأفراد ممارسة حریاتهم و القیام 

السلطات الواسعة الممنوحة لهیئات الضبط قد تتعسف في استعمال سلطاتها مما یؤثر *

 سلبا على مسألة ممارسة الأفراد لحریاتهم.

ائر من *یعد هذا الموضوع من المواضیع الحساسة و الحدیثة بحكم ما عرفته الجز 

 ظروف استثنائیة و التي تتطلب المزید من البحث بغیة الوصول إلى إحداث توازن.

 :أهداف الدراسة 

 أهداف علمیة:-1

النظام العام تبسیط مفهوم الضبط الإداري و توضیح أهمیته في الحفاظ على *

 بعناصره التقلیدیة و الحدیثة.

التي تهدد في أمنه  من الأخطار*توضیح كیفیة حمایة نظام و كیان الدولة ،ووقایته 

لى ذوي الشأن إن استدعت ضه من قرارات و أوامر تنفذ قسرا عو صحته و سكینته بما تفر 

 الضرورة.

من معرفة أن ممارسة هیئات الضبط لاختصاصاتها له أهمیة بالغة  تمكین الأفراد*

 ولیس فقط للحد من حریات الأفراد دون هدف معین. القیم،في استقرار المجتمع و حمایة 

تسلیط الضوء على مبدأ المشروعیة و دور القضاء الإداري في وضع حدود *

المحافظة زن بین الحقوق والحریات العامة و لسلطات الضبط الإداري و تحقیقه لعملیة التوا

 على النظام العام.
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 أهداف عملیة:-2

جانب مواضیع الضبط الإداري كإثراء علمي و مرجع لكل  إضافة هذا العمل إلى*

 باحث في موضوع الضبط الإداري.

تمثل هذه الدراسة لبنة من لبنات البحث العلمي ما یجعلها مفتاحا أو منطلقا للدراسات *

 المستقبلیة من قبل الباحثین و جامعیین و أكادیمیین.

 :الإشكالیة 

الإشكال  أطرحله من هدف و أهمیة موضوع المذكرة  ، و ما إرتئیتسبق بناء على ما

 التالي:

الحفاظ على النظام  بینالضبط الإداري في تحقیق أهدافه  سلطة ما مدى توفیق  

 ؟من جهة أخرى و حمایة الحریات العامة من جهة العام

 و یتفرع من الإشكال الرئیسي عدة تساؤلات فرعیة مفادها:

 وفیما تتمثل أهدافه؟ما هو مفهوم الضبط الإداري -

 فیما تتمثل سلطات الضبط الإداري؟-

 ح للأفراد بممارسة حریاتهم؟اما هي الحدود التي تتوقف عندها وظیفة الضبط للسم-

 ما مدى رقابة القضاء على هاته السلطات؟-

 المنهج المتبع: 

المحافظة تقیید حریات الأفراد و  اعتمدت في بحث و دراسة موضوع الضبط الإداري بین

 .دراسة الموضوعمن شأنه تسهیل الوصفي الذي منهج العلى النظام العام 
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 :الدراسات السابقة 

على مجموعة من الكتب و رسائل الدكتوراه و الماجستیر التي قد اعتمدت في بحثي 

 المتواضع  تناولت موضوع مذكرتي التي من شأنها الإثراء والإضافة المعرفة إلى عملي

 أهمها:و 

الذي عالج من خلاله مفهوم الضبط  سلیماني هندون في الضبط الإداري: كتاب-

تطرق كذلك إلى سلطات الضبط نظم و  الإداري بمختلف تعریفاته و میزه عما یشابهه من

 الإداري والوسائل التي خولها القانون لهاته السلطات للمحافظ على النظام العام

الواردة الضبط الإداري والقیود القانونیة  وبالإضافة إلى ذلك تطرق إلى حدود سلطات

  علیها من أجل عدم إهدار حقوق الأفراد المكفولة دستوریا.

توازن بین سلطات الضبط ال :الحاملة لعنوان أطروحة الدكتوراه لمقدود مسعودة-

عالجت من  يالت :في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر الحریات العامةالإداري و 

وتطرقت إلى نظریة الظروف  خلالها المفاهیم المختلفة للضبط الإداري و الحریات العامة

الاستثنائیة وبینت آثارها على الحریات العامة بالإضافة إلى ذلك أبرزت دور الرقابة 

القضائیة في مراقبة سلطات الضبط الإداري في مواجهة تعسف الإدارة في استعمال 

إلى نتیجة مفادها أن التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات السلطة و خلصت 

العامة مطلب شرعي وقانوني لكل الأفراد والمجتمع على حد السواء أثناء جمیع الظروف 

 التي تمر بها البلاد.

التي عنوان: حدود سلطات الضبط الإداري: ة الماجستیر لغلاي حیاة الحاملة لرسال-

شروعیة الذي فروضة على سلطات الضبط الإداري من مبدأ معالجت فیها القیود الم

الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري ذكر مصادره وكذلك  تطرقت إلى تعریفة 

 في الظروف العادیة و الاستثنائیة من أجل حمایة الحریات العامة.
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 :أسباب اختیار الموضوع 

 أسباب ذاتیة:-1

الضبط الإداري هي الاهتمام موضوع أختار دراسة  الأسباب التي جعلتنيلعل أهم *

 التقصي و التنقیب في جوانب الموضوع. ، حب الاستطلاع الرغبة ، الشخصي ،

 أسباب موضوعیة: -2

یعتبر موضوع الضبط الإداري بین تقیید حریات الأفراد و المحافظة على النظام * 

جهة باعتبارها صاحبة امتیازات العام من المواضیع ذات أهمیة نظرا لصلتها بالإدارة من 

 باعتبار أن الحریات العامة مكفولة دستوریا. السلطة العامة و بین الأفراد من جهة أخرى

 :الصعوبات 

هي عدم توفر المراجع  التي واجهتني خلال إنجاز هذا البحثلعل أكثر الصعوبات *

العلمیة التي من شأنها تسهیل عملیة البحث و عدم وجود الفراغ الكافي للتنقل بالرغم من 

 التسهیلات المتوفرة من طرف الجامعة.

 خطة: 

كل  مرتكزة على ثلاثة فصول بإتباع خطة بحث من أجل دراستي لهذا الموضوع قمت

 : فصل قسمناه إلى مبحثین

الذي  الحریات العامة مفهوم الضبط الإداري و جاء تحت عنوان فصل تمهیدي 

مفهوم الضبط الإداري و الحریات العامة  جاء بعنوان قسمناه إلى مبحثین الأول

 :مفهوم الحریات العامةالثانيو 

دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على  من خلاله إلى تطرقت ولالفصل الأ

سلطات الضبط  ، الأول جاء تحت عنوانفیه مبحثینالذي تناولت النظام العام 

 وسائل الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام. الثاني و  الإداري
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سلطات الضبط الإداري في الظروف  حدودإلى من خلاله  الثاني تطرقتأما الفصل 

حدود سلطات  الذي تناولنا فیه مبحثین، الأول جاء تحت عنوانالعادیة و الاستثنائیة 

حدود سلطات الضبط الإداري في  الثانيو  العادیة،الضبط الإداري في الظروف 

 .الاستثنائیة الظروف

 .و الاقتراحاتوخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج  
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............ مفھوم الضبط الإداري والحریات العامةالفصل التمھیدي:...........  
 

 

عملیة إصدار الإدارة لمجموعة من الأوامر والتعلیمات  یعتبر الضبط الإداري
للمواطنین ترشدهم إلى وجوب القیام بعمل ما، أو الامتناع عنه، ویكون المغزى من هذه 
الأوامر والتعلیمات دائماً الحفاظ على أمن المجتمع وحمایته من أي مخالفات قد تلحق 

 .الضرر بالنظام العام في المنطقة

داري أسلوباً وقائیّاً یتفادى المشاكل والخلافات والتجاوزات قبل وقوعها ویعدّ الضبط الإ
العامة  والآداب وكما یمنع اندلاع الفوضى، ویركز على عدة مجالات منها الأمنیة والصحیة

، و نجد أن الضبط الإداري یرتبط بالحریات العامة بالدرجة الأولى لما فیه من في مجتمع ما
 .ممارسة حریاتهم و حد الأفراد منتقیید 

والأكید أن احترام الحریات العامة وكفالتها في الدولة یؤدي إلى الأمان والاستقرار 
والتقدم، وهو ما یساعد الفرد على أداء دوره الاجتماعي، والاقتصادي، والسیاسي، إذ أن 

المواهب احترام الحریات یوفر البیئة المناسبة للتقدم العلمي والتقني والصناعي نتیجة تنمیة 
والقدرات وتشجیع الإبداعات وتقویة الاستثمارات. كما أنه یؤدي إلى توسیع الصلات 
الاجتماعیة بین مختلف أفراد المجتمع وفئاته وطبقاته، ویرسخ الانتماء إلى الوطن، 
والتضحیة من أجله، لأن غیاب الحریات یشعر الفرد بنوع من الاغتراب السیاسي 

 .في نقمته على وطنه وعدم اكتراثه بقضایا مجتمعه والاجتماعي، وهو ما ینعكس

مفهوم الضبط الإداري و الحریات  ىالتطرق في هذا الفصل إل أحاولومن هذا المنطلق س 

 العامة وذلك من خلال ما یلي:

 ماهیة الضبط الإداريالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: مفهوم الحریات العامة
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............ مفھوم الضبط الإداري والحریات العامةالفصل التمھیدي:...........  
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 الإداريماهیة الضبط المبحث الأول: 

یعد الضبط الإداري من أهم الوظائف في الدولة المتمثلة في مراقبة وتنظیم النشاط  

الفردي في شتى المجالات عن طریق فرض قیود على حریات الأفراد بهدف حمایة النظام 

العام و ذلك من خلال ما تصدره من إجراءات و تدابیر سواء كانت عامة أو فردیة لضمان 

 عند وقوعها. ل وقوعها أو منع تفاقمها أو وقفهاقایته من الاضطرابات قبسلامة المجتمع وو 

ه مفهوم الضبط الإداري مشیرین إلى أهم الجوانب المتعلقة ب سنتناولفي هذا المبحث 

 بین الأنظمة الأخرىوفي الأخیر التمییز بینه و 

 المطلب الأول: تعریف الضبط الإداري وأنواعه

التقید بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانین والأنظمة التي تمیز حریة الفرد      

من واجباته، یمنع الأفراد من التحیز إلى الحریة المطلقة التي تعود على صاحبها وعلى 

حتى لا یساء استعمالها وهذا لذا یتعین أن تضبط حریة الأفراد المجتمع بحالة من الفوضى، 

القانون وبالضمانات التي قررها وهذا ما  وضعهاوفقا للكیفیة التي ل السلطة العامة و بمن ق

  1یعرف بالضبط الإداري

 الفرع الأول: التعریف اللغوي و الاصطلاحي للضبط الإداري  

مختلف  إلىالرجوع ب 2والتصحیح،والإتقان وإصلاح الخلل الإحكام أولا: التعریف اللغوي:

في التحدید  الدقة :كلمه الضبط تحمل عده معاني هذه المفاهیم إن العربیة اللغةقوانین في 

، 2017، دار جسور للنشر،المحمدیة، الجزائر ،الطبعة الرابعة الوجیز في القانون الإداري،عمار بوضیاف :  - 1
 .489ص،

 .127، ص2012، ، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة أصول القانون الإداريحسام مرسي: - 2
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بالشخص الشيء  الإمساكالقبض بمعنى  .الدقةحیث یقال ضبط الأمر أي حدده على وجه 

 1ضبط ذلك الشيء أو،فیقال ضبط المتهم القبض علیه الخفي عن العین

ي تقیید حریات الأفراد باتخاذ یمكن تعریفه بأنه حق الدولة فصطلاحي:نیا:التعریف الاثا

في المجتمع و التي تتفاوت في درجتها جراءات الوقائیة اللازمة لحمایة النظام العام الا

 2بحسب طبیعة الظروف التي تستلزمها

لم یضع المشرع الجزائري تعریف للضبط الإداري لذلك سنتطرق إلى التعریفات  

 الفقهیة :

 التعریف الفقهي:ثالثا: 
الفقه في وضع تعریف جامع مانع للضبط الإداري ویرجع ذلك إلى مرونة  لقد اختلف

فكرة النظام العام، وكذا تباین النظرة والزاویة التي نظر إلیها الفقهاء في تعریفهم للضبط 

 .الإداري

الذي هو فرنسي النشأة  الإداريهو من أهم موضوعات القانون  الإدارياعتبار أن الضبط 

  De l’aubaderالأستاذتعریف  الإداريمن تعریفات الفقه الفرنسي للضبط و  . الأصلو 

تدخل الإدارة التي تمارسه السلطات الإداریة لتقیید الحریات أنه "أحد أشكال   الذي عرفه على

 3الفردیة بهدف حمایة النظام العام" 

 ذالك عن طریقریف الضبط بأنه: "سیادة النظام والسلام و إلى تع هوریواتجه 

لقضاء الجنائي،تعتبر وسیلة التطبیق الوقائي للقانون،و أن كافة وسائل الحكم فیما عدا ا

ة الوفاء مكتب، الطبعة الأولى ،الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي و الشریعة الإسلامیة یاسین بن بریح: - 1

 .13،ص 2014، القانونیة، الإسكندریة

 .155، ص2006 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، مصر،القانون الإداري محمد فؤاد عبد الباسط:- 2
ار الفكر ،دسلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلاميحسام مرسي:  - 3

 .107، ص2011،الجامعي، الاسكندریة
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الفردیة، اعتبارا بنتیجة نشاطه من یراه غایة من جهة أهداف، وقیدا على الحریة ضبط و 

 1آثاره"و 

ثالث معیار مادي وأخر وظیفي و  لكن هناك من أوجد معایري لتعریف الضبط الإداري

 :2سنستعرض كل منهم على التوالي معیار توفیقي

ووفقا لهذا المعیار یعرف الضبط الإداري على أنه مجموعة الأجهزة العضوي: المعیار 

والهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام وهو 

 حفظ النظام.ین أو المكلفین بتنفیذ الأنظمة و مجموع الأشخاص العامل

وینظر هذا المعیار للضبط الإداري بأنه مجموعة الإجراءات والتدابیر  المعیار الموضوعي:

 التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام.

من خلال ما سبق التعرض إلیه نجد أن كلا المعیارین یصف جانبا معین من الضبط 

 یمكنهم العمل دون إجراءات أو الإداري فالأول یتعرض إلى الهیئات والأشخاص الذین لا

 قوانین تحدد عملهم والثاني یتحدث عن الإجراءات والتدابیر التي لا یمكن أن تنفذ بدورها

 .دون وجود أشخاص معینین لتنفیذها

بینهما  المختلط معیارولهذا یعتبر كلا التعریفین قاصرا  وهذا ما أدى بالفقه إلى إیجاد  

والذي یعرف الضبط الإداري على أنه  حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قیود تحد 

  حریاتهم بقصد حمایة النظام العام.

 الفرع الثاني: أنواع الضبط الإداري

ینقسم الضبط الإداري إلى نوعین النوع الأول الأساسي وهو الضبط العام الإداري العام، 

 ط الإداري الخاصوالنوع الثاني وهو الضب

 

 .109، ص1962، 11، مجلة مجلس الدولة، طبعة النظریة العامة للضبط الإداريمحمود سعد الدین شریف:  - 1
الماستر في قانون إداري،كلیة  ، مذكرة تخرج لنیل شهادةالضبط الإداري وأثره على الحریات العامةنوال بن شیخ:   - 2
 ).16-15، ص (2012/2013حقوق،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ال
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ویقصد به النظام القانوني العام للبولیس الإداري أي مجموع  الضبط الإداري العام :-1

ف ة على النظام العام بمختلالسلطات الممنوحة لهیئات البولیس الإداري من أجل المحافظ

 و آداب عامة. 1من أمن عام وصحة عامة وسكینة عامة. عناصره

الإداري العام عبارة عن مجموعة الصلاحیات التي تسبغ بصورة عامة على هیئات  والضبط

 2.لنظام العام في المجتمعالضبط والأمن وصون الصحة العامة، كما تهدف إلى حمایة ا

السلطات التي منحها القانون للإدارة بقصد تقیید  : ویقصد بهالضبط الإداري الخاص-2

نشاطات وحریات الأفراد في مجال محدد معین فهو على هذا النحو إما أن یخص مكانا 

  3.بذاته أو نشاطا بذاته

خاصة، بقصد الوقایة من الإخلال ي نظمته نصوص قانونیة أو لائحیة هو الضبط الذو 

لمرفق محدد أو تجاه طائفة محددة ، أو بالنسبة ن معینوایا النظام العام في میدابزاویة من ز 

 4أكثر تماشیا وملائمة لهذه المنطقة الخاصة.ة وإحكاما و من الأشخاص، بأسالیب أكثر دق

 الضبط الإداري هدافالمطلب الثاني: أ

من شأنها حدیثة  هدافتقلیدیة وأ هدافوتنقسم أغراض الضبط الإداري إلى قسمین أ  

 النظام العام.المحافظة على 

 المفهوم التقلیديالفرع الأول:

إن الهدف  من المحافظة على النظام العام  هو المحافظة على عناصره الأمن الصحة 

  5ویتم تفصیلها بالشكل التالي: والسكینة

 .497عمار بوضیاف: مرجع سابق، ص - 1
، مرجع سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي:حسام مرسي - 2

 .116سابق، ص ، 
 .497مرجع سابق، ص  عمار بوضیاف: - 3
مرجع سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  :حسام مرسي - 4

 .117سابق ص، 
 ).499-498مرجع سابق، ص ( : عمار بوضیاف - 5

                                                             



............ مفھوم الضبط الإداري والحریات العامةالفصل التمھیدي:...........  
 

 

 أولا: الأمن العام  

الاطمئنان النظام في المدن والقرى و الأحیاء بما یحقق ن و یقصد بالأمن العام استتباب الأم

أموالهم من كل خطر قد یكونون عرضة له، ى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأعراضهم و لد

 ومن أخطار الكوارث العامة والطبیعیة كالحرائق و الفیضانات والزلازل وغیرها.

لذا یتعین على السلطة العامة توفیر كافة الإمكانات واتخاذ كل الإجراءات لضمان الأمن 

 ستثنائیة.الظروف الافي الظروف العادیة و  دالعام للأفرا

 ثانیا: الصحة العامة 

 الإجراءات إلى جانب توفیر الأمن العام للجمهور یقع على عاتق السلطة العامة اتخاذ 

. أیا كان مصدر الخطر أو المرض سواء الحیوان أو اللازمة بغرض وقایة صحة الأفراد

العامة أن مادة غذائیة ما أصبحت تشكل خطرا على للسلطة المیاه أو مادة أخرى فإذا تبین 

الصحة الأفراد جاز لها أن تتخذ كل الإجراءات بغرض منع بیعها أو عرضها للجمهور ولو 

 عن طریق القوة العمومیة.

 إجراءات الضبط فيلا تتدخل الإدارة فقط عند ظهور الخطر أو المرض، بل قبله أیضا و و 

 وهو الأصل في إجراءات الضبط. 

   الثا: السكینة العامة ث

مة وأن الأماكن العاء والسكینة في الطرق و في كل مجتمع أن ینعموا بالهدو حق الأفراد و من 

على مصادر  علیه یقع عاتق الإدارة القضاءلا یكونوا عرضة للفوضى والضوضاء، و 

كمكبرات الطرقات العامة ومنع استخدام الوسائل المقلقة للراحة الإزعاج في الشوارع و 

 الأصوات مثلا أثناء الحفلات في اللیل أ نهار لسبب أو لأخر.
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الذي لإثارة الضجیج و  المنظم 184-93وتحقیقا لهذا الهدف صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بحمایة البیئة. وقد صنف هذا  03-83من القانون  121صدر تطبیقا للمادة 

 1الخاصة....العامة و ماكن متعددة المرسوم مستویات الضجیج المسموح بها في أ

 المفهوم الحدیثالفرع الثاني : 

لم تبق أهداف وظیفة الضبط الإداري محصورة في الثلاثیة التقلیدیة، بل تجاوزتها بتطور 

تتعلق  وتوسع الشعب وتدخلات الدولة وتطور التشریع والاجتهاد القضائي، إلى أهداف حدیثة

 2یتم تفصیلها بالشكل التالي:و  ونقهاالعامة وجمال المدن ور الآداب بالنظام العام الخلقي و 

 النظام العام الأخلاقيأولا: 

الآداب العامة ، بعدما كان ده الجدید یتضمن حمایة الأخلاق و أصبح النظام العام في بع  

مقتصرا على المظاهر المادیة المحسوسة التي تهدده، ولا یعتد بالجوانب الأدبیة أو الأخلاقیة  

الآداب العامة مجالات ویشمل البعد الخلقي و  إذا كان من شأنها تهدید النظام المادي، إلا

المبادئ ن أن تمثله من خطورة على القیم و السینما، المسرح والمطبوعات و غیرها، لما یمك

من الأحكام التي أجاز فیها مجلس الدولة الفرنسي التي یحترمها ویقدسها المجتمع، و 

 المتعلقة ب:إجراءات الضبط 

 المنشورات المثیرة للغرائز في الطرق العامة؛عرض الصحف والمجلات و منع  -

 سنة دخول الحانات؛ 18من  لمنع  حفلات الرقص في المقاهي ومنع الشباب أق -

منع عرض الأفلام الخلیعة، وتتم وظیفة الضبط الإداري بواسطة مراقبة صالات  -

 السینما واللهو في الأماكن العمومیة،

 50، ج ر ، عدد ینظم إثارة الضجیج 1993جویلیة 27المؤرخ في  184-93أنظر المرسوم التنفیذي رقم   - 1
 .1993 فیفري 07المؤرخة في 

، جامعة محمد لمین دباغین سطبف، أجیزت من قبل المجلس العلمي محضرات في مادة الضبط الإداري:خرشي إلهام  - 2
-40، ص (2015/2016، 2016سبتمبر  26،المؤرخ في 288/2016لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المحضر رقم 

43.( 
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فمنع المتواجدین على القیم للتطور  والتغییر بتغیر المجتمع والزمن، دئ و عرض هذه المباتتو 

الشواطئ للسیاحة من التجول بلباس السباحة لا یمكن أن یحدث الیوم في دول الغرب. أما 

الآداب العامة ما یتعلق أن یدخل في مجال الأخلاق و الإسلامیة فیمكن في الدول العربیة و 

 :ب

 لشعائر الدینیة والتقالید والعادات الإسلامیة السمحة؛القیام با -

 الآداب العامة؛الفات ضد الأسرة و ارتكاب المخ -

منع الدعارة واللباس الفاضح وجمیع التصرفات المخلة بالآداب العام في الأماكن  -

 العمومیة.

 ثانیا: جمال و رونق المدن 

نماذجه لاختلاف الزاویة التي انطلق منها كل باحثون في تحدید معاییر الجمال و اختلف ال

واحد منهم في ذلك، وعدم اتفاق نظرة الإنسان حول هذه المعاییر، لكن هناك من حدد ستة 

 ، التماثل، التناسب، الدیكور، التوزیع.هي: الترتیب، الإیقاعمعاییر للجمال 

 كالتالي: رونقهاا فقد تم حصر العناصر التي تدخل في جمال المدینة و أما حالی

تنظیم لوحات الدعایة الإعلامیة وتشیید العمارات ونظافة البیئیة و ترمیم المباني القدیمة -1

 الإعلان في المدینة:و 

بالخصوص الوزراء ورؤساء البلدیات والولاة والدوائر الأثریة أجهزة الدولة التنفیذیة و تلتزم 

التي وجدت علیها دون صیانتها وترمیمها دوریا وفق الحالة بحمایة المباني الأثریة و  المختلفة

تقدیر أهمیة الموقع دن و تغییر. وتدخل هذه الحمایة في إطار تدعیم القیمة الجمالیة للم

ریخي في تكوین التراث التاریخي تا رثطابعه المعماري القدیم، لما لها من أُ الأثري و 

 القلاع، الأسواق، الحمامات، ......المدن مثل المساجد، اري للدولة و الحضو 

وقد أصبح بناء المدن الیوم یتمیز بطابع خاص یضفي علیها جمالا متناسقا، حیث تتمیز 

العمارات فیها والأسواق والمرافق والطرق بأشكال متناسقة من حیث الألوان، الطلاء والتصمیم 
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المحلات التجاریة، والترفیهیة  المعماري المتمیز، بناء على خلفیات ثقافیة وتاریخیة كما تشمل

 والخدماتیة.

ولا تقتصر مهم الدولة في البناء والتشیید والترمیم بل تتعداها إلى اتخاذ الإجراءات والتدابیر 

اللازمة لرفع المخلفات والقمامة الناتجة عن المنازل والمحال التجاریة ... بالإضافة إلى 

 جمیع أنواع النفایات...

الیوم تركز على جانب أخر من الجمال وهو تنظیم لوحات الدعایة الدولة كما أصبحت 

والإعلان والمقصود بها كافة أنواع اللوحات العادیة والإرشادیة أو أعمدة الإنارة التي توضع 

وتعكس هذه اللوحات الوجه  على الأرصفة وعلى المحلات التجاریة وأسطح العمارات

التقالید والأخلاق تتعارض مع الأعراف و  ألاالجمالي والحضاري للمدینة، ویشترط فیها 

لطبیعیة أو الآثار. والعادات وأن تراعي مقتضیات الأمن والسلامة وعدم تشویه المناظر ا

 مثلا یجب إلصاق الإعلانات الانتخابي في أماكن محددة...

 تزینها والاهتمام بحدائقهاتشجیر المدینة و -2

اطق الصحراویة والغابات والسهوب فقط، إنما تهتم لا تلتزم الدولة بعملیة التشجیر في المن

أیضا في المدن خصوصا على حواف الطرقات وفي الحدائق العامة إن هذه العملیة لیس لها 

و فائدة جمالیة فحسب وإنما لها فائدة صحیة أیضا لما للأشجار من فوائد تتعلق بتنقیة الج

توفیر الأكسجین ما تهتم الدولة بفتح أكبر عدد ممكن من الحدائق فقد أثبتت من التلوث و 

الدراسات في العراق أن المدارس التي یهتم فیها بزرع المساحات الخضراء ارتفعت فیها نسب 

 1النجاح في الامتحانات 

 .43 ، ص مرجع سابق :خرشي إلهام - 1
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 1حمایة النظام الاقتصادي العام والسیاسي:-3

تنظیم العدید من الجوانب الاقتصادیة  الدولة فقد تولت :بالنسبة النظام للنظام الاقتصادي -أ

والاجتماعیة، وعلى إثر هذا التطور بدأت تظهر إلى الوجود فكرة النظام العام الاقتصادي 

الفردیة وتدابیر الأسعار، وتدابیر الاقتصاد والتي تتمثل في تقیید الأنشطة الاقتصادیة 

حمایة بعض المرافق الاقتصادیة وحمایة الأموال  الخاص بالأزمات، وتدابیر التموین، وتدابیر

وإشباع حاجات الأفراد قد یعتبر مصدرا من مصادر الاضطراب لا تقل خطورته عن خطر 

اضطراب خارجي، وفي مجال بعض الأعمال الخاصة التي یمكن للإدارة التدخل للحد من 

لعامة للأفراد، وأن نشاطها مع مراعاة بعض الاعتبارات والحدود حتى لا تمس بالحریات ا

 السیاسیة الاقتصادیة عامل قوي في المحافظة على الأمن والنظام في الدولة الحدیثة.

فتتدخل الإدارة في أعمال السلطة السیاسیة عن طریق ما  بالنسبة للنظام السیاسي: -ب

ئل منحها القانون الإداري من سلطات ونفوذ لتستعملها لتحقیق غایات سیاسیة، إذ تتمتع بوسا

قویة وفعالة تستعملها إذا ما أصاب الدولة على المستوى الوطني اعتداءات في الداخل 

والخارج،فیتأثر الأمن في الحالتین بالسیاسة المتبعة، فالنظام العام یتأثر بالظواهر السیاسیة 

تور المتبعة ، فالنظام العام یتأثر بالظواهر السیاسیة و یتلون باللون السیاسي الذي یقرره الدس

في الدولة والتي تعمل على المحافظة على مؤسساتها القائمة، أو بصیغة أخرى هو ذلك 

النظام الذي تعمل الدولة على إقامته وفرضه، ولیس بهدف حمایة الأفراد في أموالهم 

 وأجسادهم بل لحمایة الدولة ككائن معنوي، ویتضح ذلك من خلال ما یتخذه رئیس الجمهوریة

ر تقید ممارسات الحقوق والحریات العامة في إطار ما یعرف بنظریة من إجراءات وتدابی

الظروف الاستثنائیة، حیث تناول المشرع الجزائري هذه التدابیر والإجراءات في دستور 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الإداري، كلیة الضبط الإداري "السلطات والضوابط" :لوصیف خولة - 1
 ).19-18، ص(2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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وهي حالة  96إلى  91في مواده من  1996ودستور  91إلى  86في مواد من  1989

 طرق إلیهم لاحقا)( وسنت الحصار وحالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة

 المطلب الثالث: تمییز الضبط الإداري عما یشابهه من الأنظمة 

أمنها واستقرارها وتلبیة مختلف حاجیات أن الدول في سعیها لتحقق نموها و الواقع       

إذا كان الضبط ا، و الوسائل لتحقیق سعیها هذمد على العدید من الأنظمة و مواطنیها تعت

الوسائل  التي تسعة الإدارة من خلاله للمحافظة على النظام العام داخل إحدى هذه الإداري 

الدولة، فإنه كثیرا ما یقع نوع من الخلط بینه وبین مختلف أنظمة الضبط الأخرى، لذلك 

 .سنقوم بتوضیح هذا الاختلاف

 ضبط الإداري عن الضبط التشریعيالالفرع الأول: تمییز 

 الضبط الإداري عن الضبط التشریعي لا بد من تعریف الضبط التشریعي من أجل تمییز   

 أولا: تعریف الضبط التشریعي

التي یكون ن الصادرة عن السلطة التشریعیة و یقصد بالضبط التشریعي مجموع القوانی 

  1موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحریات فمصدر الضبط هنا السلطة التشریعیة.

 الاختلاف بین الضبط الإداري و الضبط التشریعيثانیا: 

وإذا كان نظام الضبط الإداري یعمل على تقیید الحریات العامة بغیة تحقیق النظام 

في حدود  تجد مصدرها في الدستور ثم یعمل بهاالعام وصیانته، فالأصل أن الحریات العامة 

من  وبالتالي فالهدف القانون فلا تمارس هذه الحریات إلا وفقا له وفي النطاق المحدد لها.

هو المحافظة على النظام العام، والاختلاف بینهما في السلطة  الضبط التشریعي والإداري

التي تباشره والصادر عنها، فالضبط الإداري تباشره سلطة إداریة في حین یكون الضبط 

 ریعي صادر عن السلطة التشریعیة.التش

، رسالة الجزائرالتوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في الظروف الاستثنائیة في  :مسعودة مقدود - 1
 .25، ص 2016/2017مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة  في القانون الإداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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ویري الفقه أن الضبط الإداري  یعمل داخل إطار الضبط التشریعي حیث تقوم سلطات 

الضبط الإداري بتطبیق المبادئ والأحكام العامة  التي ینظمها الضبط التشریعي، إلا أن هذا 

 1ت.لا یمنع الإدارة من إضافة أحكام لائحیة جدیدة تحد بمقتضاها من الحریا

 عن الضبط القضائيالفرع الثاني: تمییز الضبط الإداري 

لتمییز الضبط الإداري عن الضبط القضائي یتعین علینا أولا تعریف الضبط    

حیث یعرف على أنه" الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائیة للتحري عن الجرائم  القضائي

للتحقیق معه  بعد وقوعها والبحث عن مرتكبیها تمهیدا للقبض علیه، وجمع الأدلة اللازمة 

 2ومحاكمته وإنزال العقوبة به"

النظام یتفق الضبط الإداري مع الضبط القضائي في أن كلهما یستهدفان المحافظة على 

 3العام إلا أنهما یختلفان فیما یلي:

 أولا: من حیث السلطة المختصة

إذا كان الاختصاص بممارسة الضبط الإداري من اختصاص أجهزة وهیئات وأشخاص      

اللامركزیة، فإن ممارسة الضبط  تنتمي إلى السلطة التنفیذیة سواء بالإدارة المركزیة أو

مستندة إلى النیابة العامة، و إذا ما مارسها أشخاص تابعین للسلطة التنفیذیة  القضائي

 (ضابط وأعوان الشرطة ) فإنهم یكونون تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائیة.

 ثانیا: من حیث الغرض

إن مهمة الضبط الإداري وقائیة تسبق الإخلال بالنظام العام و تمنع وقوع الاضطراب فیه  

ة الضبط القضائي علاجیة ولاحق لوقوع الإخلال بالنظام العام و هدف إلى في حین مهم

ضبط الجرائم بعد وقوعها  والبحث عن مرتكبیها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقیق و 

 المحاكمة وتوقیع العقاب وقمع الجریمة

 .26ص  نفسه، مرجع - 1
 .23مرجع سابق، ص،  لوصیف خولة، - 2
 .24المرجع نفسه، ص،   - 3
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 من حیث طبیعة إجراءاته ثالثا:

یتمیز الضبط الإداري من حیث طبیعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظیمیة أو     

فردیة تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءا وتعویضا، أما الضبط القضائي فإنه یصدر في 

إنما قد ترد علیها طرق  طعن أخرى  تخضع لرقابة القضاء الإداري، و شكل قرارات قضائیة لا

 أخرى.أو جهات قضائیة 

إذا نشط انعكس آثار هذا النشاط على الضبط  ومما لا شك فیه أن الضبط الإداري  

القضائي، فتقل المخالفات والجرائم، والعكس صحیح وفي هذا الصدد یرى البعض أنه 

لمواجهة أي إخلال بالأمن العام یجب استخدام أسلوبین مكملین لبعضهما وهما منع وقوع 

 اني بعد ارتكابه واقعة الإخلال بالعقاب والردع.هذا الإخلال ومعاقبة الج

 المبحث الثاني: مفهوم الحریات العامة 

للحریة وقع خاص في نفوس البشر، إذ تعد أكثر الكلمات تداولا خصوصا في العصر       

 الحدیث نظرا لتطور الفكر البشري المتزاید حول زیادة المواضیع التي تدخل ضمن نطاقها،

فالحریة في مفهومها الكلاسیكي تعني قدرة الإنسان على اختیار سلوكه بنفسه، ویشیر الفقه 

إلى أن الحریة هي مجموعة الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسیة في مستوى حضاري 

معین، ووجب بالتالي أن تتمتع بوصفها هذا بحمایة قانونیة خاصة تكفلها الدولة لها 

 .رض لها وبیان وسائل حمایتهابعدم التع وتضمنها 

 المطلب الأول: تعریف الحریات العامة

وتحدید مدلولها ففي تعریفها  تثیر ماهیة الحریات العامة الكثیر من الإشكالات الفقهیة،      

وتصنیفها اختلافات واضحة بین المدارس والمذاهب الفقهیة عبر تطوراتها التاریخیة الممتدة 

متنوعة وسندرج فیما یلي   أساسها ومصادرهانسان نفسه، كما أن إلى التاریخ القدیم للإ

 تعریف القضائي والفقهي للحریات العامة

 الفرع الأول: تعریف الفقهي للحریات العامة
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 ند مدلولها اللغوي ثم الاصطلاحي قبل تحدید مفهوم الحریات فقهیا لا بدا من التوقف ع     

 صطلاحاوا أولا: تعریف الحریة لغة

إن التعریف اللغوي للحریة یختلف بین مفسر وأخر ولكن تم بالإجمال الاتفاق على       

 1مفهوم مصطلح الحریة  بالنحو التالي:

 

 

 الحریة لغة: -1

تعني كلمة الحریة في أصولها الدلالیة في اللغة العربیة الطبیعة النقیة الصافیة غیر        

الأصل  المختلطة بسواها، مي الأصل الذي لا یقبل زیفا، وینبغي صونه في نقائه وخلوصه،

 الفرس الحر، وغیرها..."ن، وبالتالي یقال "الذهب الحر، والطین الحر، و الثمیالأصیل الجید و 

و إلى الإنسان كما یقال الإنسان الحر إما إشارة إلى أخلاقه الفاضلة ومنزلته الرافعة أ       

ما یرید وما یشاء دون  من هنا فإن الحریة هي مقدرة الفرد على القیام بأداءالغیر المستعبد، و 

موانع تحد من إرادته خلافا للمستعبد، وأیضا یشیر مصطلح الحریة إلى غیاب القهر والقسر 

والإجبار والإرغام في الفعل أو الاختیار أو القرار، وبالتالي تكون الحریة هي حال الإنسان 

 الخالصة إنسانیته من خضوع لقهر أو غلبة أو سیادة تفسد صدور فعله عن ذاته.

 الحریة اصطلاحا: -2

یرى "منوتیسكو": أن الحریة تتمثل في قدرة المرء على أن یعمل ما تملیه علیه إرادته لكن 

وفقا لما تنص علیه القوانین العادلة، فالقوانین هي التي تنظم العلاقات داخل المجتمع 

 وتضمن الحریات.

ماستر، جامعة محمد لمین دباغین قیت على طلبة سنة أولى أل محاضرات في الحریات العامة، بن بلقاسم أحمد،  - 1
 ).4-3، ص، (2015/2016سطیف، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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ویعرفها " ریفیرو" بأنها: مجموعة من الحقوق والمعترف بها والتي اعتبرت أساسیة في 

مستوى حضاري معین، ووجب بالتالي أن تتمتع بوصفها هذا بحمایة قانونیة خاصة تكفلها 

 .1لة لها وتضمنها بعدم التعرض لها و بیان وسائل حمایتهاالدو 

  ثانیا: التعریف الفقهي

رغم الاختلاف الفقهي حول تعریف مدلول الحریات العام إلى أنه یضل موضوعها واحدا،    

لیتخذ بعد ذلك شكلا فهو ینطلق من صیغته الفردیة وفق المصالح المادیة والمعنویة للأفراد 

اجتماعیا، حیث لا وجود للحریات العامة في ظل غیاب الحریة الفردیة، باعتبار جماعیا و 

 هذه الأخیرة أساسا لوجود الحریات العامة.

لعل أوجز و أوضح تعریف للحریات العامة هو تعریف الفیلسوف الإنكلیزي "جون ستیوارت 

 2یعني أحد غیره"میل" "الحریة هي جزء من السلوك الذي لا یؤثر فیه المرء على أحد و لا 

الحریة في ذلك الإنسان الذي لا یكون عبدا أو   andre lalandeیعرف الفقیه -

سجینا، وهذا مفهومها البدائي، أم التعریف العام للحریة فیتحقق في حالة الإنسان 

الاجتماعي تعني القدرة على  طبیعته دون إكراه، وبالمفهومق إرادته و الذي یتصرف وف

القیام بكل مالا یمنعه القانون، وبالمفهوم السیاسي هي مجموعة الحقوق المعترف بها 

 3للفرد، والتي تحد من سلطة الإدارة.

التي اعتبرت أساسیة المعترف بها و بأنها: (مجموعة الحقوق  riveroیعرف الفقیه و   -

ع بوصفها هذا بحمایة قانونیة في مستوى حضاري معین، ووجب بالتالي أن تتمت

  4خاصة تكفلها الدولة لها وتضمنها بعدم التعرض لها وبیان وسائل حمایتها).

 .6مرجع سابق، ص  :بن بلقاسم أحمد  - 1
 .15مكتبة نرجس، السنة غ م،  صحقوق الإنسان و الحریات العامة،: رامز محمد عمار - 2
، القانون الجزائري ( الجمعیات والأحزاب السیاسیة أنموذجین)نظیم ممارسة حریة التجمع في ت: رحموني محمد  - 3

، كلیة الحقوق و  -تلمسان -أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل درجة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید
 .15، ص 2014/2015العلوم السیاسیة، 

 .16المرجع نفسه، ص  - 4
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 الفرع الثاني: التعریف الدستوري للحریات العامة 

لقـد اختلفــت الدسـاتیر الــجزائریة في التـسمـــیات المــستخدمة في متنهـا حیــــن              

یعطي الفصل الرابع منه تسمیة " الحقوق  1996على الحریات العامة، فدستور التنــصیـــــص 

مـصطلح "الحریـات العمومیـة"، في حـین ورد  122/1، كما أردف بنص المـادة "والحریـات

وتجدر   .منـه مصطلح "الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن 32بـنص المـادة 

ري غـایر بـین الحریـات الأساسـیة، والحریـات العامـة، فمـنح الإشارة، إلى أن المؤسـس الدسـتو 

 :علـى أن 1996مـن دسـتور  32الحریـات الأساسـیة حمایـة دسـتوریة، حیـث نـصت المـادة 

 بها الحریـات الأساسـیة وحقـوق الإنـسان والمـواطن مـضمونة". وأقـر في مواجهـة المـساس"

مـن ذات الدسـتور علـى أنـه: " یعاقـب القـانون علـى  35ذلـك حینمـا نـصت المـادة  جـزاءا،

المخالفـات المرتكبة ضد الحقوق الحریات...". كما استثنى المؤسس الدسـتوري الحریـات 

بقولهــا: " لا یمكــن أي تعــدیل دستـــوري أن  178/5الأساسـیة مـن أي تعــدیل بــنص المــادة 

ومـن جانــب آخــر، نجــد أن  .": ... الحریــات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطنیمــس

الحریــات العامــة عـادة مــا یوكــل المؤســس الدســتوري أمرهــا إلى تدخل المشرع بإصدار قانون 

ا ظیمهنتعلیهـا بمـتن الدستور تاركا أمر  ینظمها، فالمؤسس الدستوري یكفلهـا حـین التنـصیص

 31فعلـى سـبیل المثـال نـصت المـادة   .للمشرع، الأمر الذي یحصــنها من تعسف الإدارة

علـى أن: " تعمـل الــــــــــدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة  1996مكـرر مـن دسـتور 

 .المجالس المنتخبةبتوسیع حظوظ تمثیلها في 

 ت"انون شروط وكیفیات إنشاء الجمعیاد الق" ... یحدعلى أن: 43/3كما نصت المادة       

فإنـه اسـتخدم تـسمیة " الحریـات والحقـوق" كعنـوان للفـصل الرابـع  1989وبـالرجوع إلى دسـتور 

أمــا دســتور  ."منه مصطلح "الـحقوق الأساسیة للإنسان 32منه، كما ورد بنص المادة 

، كمــا ورد " الحریــات الأساســیة وحقــوق لحفقــد عنــون الفــصل الرابــع منــه بمــصط 1976
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الأساسیة  "المــواطنمنــه مــصطلحات: "الحقــوق والواجبــات الإنــسان و  151بــنص المــادة 

 1"للأفراد" و "الحریات العمومیة" و"الحریات الفردیة

ـذه فقـد اسـتخدم مـصطلح "الحقـوق الأساسـیة"، كمـا عـبر عـن ه 1963دسـتور  أمـا     

ز منـه بقولهـا: " لا یــــــــــــجو  22الحقـوق والحریـات" بـنص المـادة الحقـوق الأساسـیة بمـصطلح "

لامة مـة وسـالحریـات الـسالفة الـذكر في المـساس باسـتقلال الألأي كـان أن یـستعمل الحقـوق و 

وعلــى ســبیل المقاربــة والاستــشهاد، فقــد اســتخدم  ."...الوحــدة الوطنیــةالأراضـي الوطنیة و 

 " :بقولها 34العامة" ومصطلح " الحریة" في مادته  ر الفرنــسي مــصطلح " الحریــاتالدســتو 

 :یحدد القانون القواعد المتعلقة بما یلي

المواطنـون لممارسـة الحریـات العامـة  بها الأساسـیة الـتي یتمتـعالحقـوق المدنیـة والـضمانات 

 والحریـة والتعددیـة ..."

الفقرة الأولى من دستور  122عرف الدستور الجزائري الحریات العامة في المادة       

كذلك في المجالات المیادین التي یخصصها الدستور و  "یشرع البرلمان في كما یلي: 1996

 التالیة:

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة لاسیما نظام الحریات العمومیة وحمایة  -

 الحریات الفردیة وواجبات المواطنین". 

فالحریات العامة مجال خاص للقانون ذلك أن المشرع هو الذي یقوم في مجمل القول   

ا وضمانات بهذا كان للحریات العامة مفهوما قانونیالنظام القانون للحریات العامة و بتحدید 

قانونیة تحمیها وتؤكدها، فمن واجبات الدولة القانونیة الامتناع عن التدخل في المنطقة 

مة هي حدود المخصصة لحریة الأفراد فهي ملزمة باحترام نشاط الأفراد الحر، الحریات العا

 على كل أجهزة الدولة.یجب أن تفرض على المشرع و على السلطات و 

 حریات العامةالمطلب الثاني: أنواع ال 

 .15-14، ص :مرجع سابق : رحموني محمد 1 -  
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لا توجد حریة عامة واحدة وإنما هناك حریات عامة، فالحریات العامة لا یتمتع             

بها فقط الوطنیین وإنما حتى الأجانب الذین لهم حق وحریة التنقل، الإقامة، العمل، وحق 

ن وحریة التعلیم وحق وحریة الامتلاك، هذا ما یفهم منه أن الجمیع یتمتع بها الوطنیی

والأجانب أي كل من یتواجدون في المجتمع دون تفرقة بسبب الجنس أو السن أو الكفاءة أو 

المركز الاجتماعي أي یتساوى أمامها الجمیع باستثناء الحریات السیاسیة التي تقتصر على 

الوطنیین دون الأجانب والتي یعالجها البعض باعتبارها مستقلة، منفصلة عن الحریات 

علقة بسلطة الحكم في الدولة، وهذه السلطة لا یمكن أن یتولاها غیر العامة، فهي مت

آما أن الحریات العامة متدرجة ونسبیة ومضمونها یتغیر بتغیر العصر وباختلاف  الوطنیین.

 طبیعة النظام السیاسي الذي تقوم فیه.

 الحریات المتعلقة بشخصیة الإنسانالفرع الأول: 

هي ما تعلق بحق الأمن والمسكن والمراسلات والتنقل وقد كفلها الدستور والتشریعات   

 :1المختلفة ونوجزها فیما یلي

یمثل حق الأمن الشخصیة في أدق صورها، وهو حق الإنسان في الحمایة حق الأمن: -أولا

وهناك من یعتبر هذا الحق أصلا  بالقبض علیه أو حبسه أو تقییده تعسیفا، من الاعتداء

وأساسا تستند إلیه كافة الحریات لكن ممارسة هذه الأخیرة متوقف ومرهون بالسلامة والأمن 

 وانتفاء القیود.

هذا الحق "حق الأمن" وحدد له جملة من الضمانات  1996وقد كفل الدستور الجزائري لسنة 

والحریات وعلى كل ما د الحقوق ونص على معاقبة القانون على المخالفات المرتكبة ض

من الدستور أما المادة  35یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة التي تنص علیها المادة 

منه تنص "كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل  45

 الضمانات التي یتطلبها القانون".

ر في ی، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماجستالنظام القانوني للحریات العامة في الجزائر :مریم عروس - 1
 ).40،49، ص(1999/2000القانون الإداري والمالي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 
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بها الإنسان في المكان الذي یسكنه سواء كان هذه الحریة یتمتع حرمة وحریة السكن: -ثانیا

التسامح من مالكه حتى ولو أجر حجرة في  على سبیل مالكا له أو مستأجرا إیاه أو یقیم فیه

الفندق لیوم واحد تعد مسكنا. فهو حر في أن یقیم هناك ودون أن یفرض علیه أمرا محددا 

اكن وتفتیشها یشكل مساسا بحقوق ودخول المنازل والمس، بقرار من السلطات العامة للدولة

الأفراد وحریاتهم وانتهاك لمحرماتهم واعتداءا على أسرارهم. فلا تفتیش بدون مقتضى القانون 

" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة  1996من دستور  40وفي إطار احترامه. ونتص المادة 

 السكن".

ه فیما یكتبه من رسائل والمرء إن الإنسان حر في أن یعبر عن أفكار سریة المراسلات: -ثالثا

حتى  لا یستطیع أن یعیش في معزل، بل له أهل وأصدقاء وبتعامل مع بعض أفراد المجتمع

 عن طریق المراسلات. 

تتعلق بأمور حیاة الفرد الخاصة ولقد نصت علیها وكفلتها معظم الدساتیر  فالمرسلات   

وهي نوع من الاتصال وقررت لها حرمة باعتبارها من الحریات اللاصقة بالإنسان والتي 

فمضمون هذه الحریة عدم جواز مصادرتها أو انتهاك أو اغتیال سریة . تهمه وحده

تداء على حق ملكیة الخطابات المتضمنة لهذه المراسلات بین الأفراد لما یتضمنه من اع

 المراسلات ولما في ذلك من انتهاك لحریة الفكر واحترام الحیاة الخاصة للأفراد وأسرارهم.

یقصد بهذه الحریة السماح للفرد بأن یتنقل من مكان إلى أخر داخل حریة التنقل: -رابعا

د إلا ما یفرضه القانون. فهذه بلاده أو خارجها، فهو غیر خاضع في ذلك لأي مانع أو قی

فراد في استعمالها تعارضا تجعل الحریة یجب أن تنظم حتى لا تتعارض مع مصالح الأ

 استعمالها مستحیلا

التي تنص على: و  44ل في المادة حریة التنق 1996وقد كفل الدستور الجزائري الصادر في 

الوطني...".  ونستخلص من  "......، أن یختار بحریة موطن إقامته وأن یتنقل عبر تراب
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هذه المادة أن المواطن داخل إقلیم الدولة له الحق في التنقل بصورة مطلقة وهذه قاعدة عامة 

 أن حقه في التنقل مطلق داخل إقلیم دولته.

وقد كفل الدستور السفر إلى الخارج، هو من الحقوق المتعلقة بالحریات العامة، فلا  كذلك   

یجوز تقییدها ومصادرتها إلا في الحدود التي رسمتها القوانین والقواعد التنظیمیة العامة التي 

 تتعلق بالحد من الجرائم و اعتقال المجرمین و منعهم من الهرب خارج حدود الوطن.

 

 

 

 الثاني: الحریات المتعلقة بنشاط الإنسان الفرع
وهي ما تعلق بحریة العمل و التجارة والصناعة والإضراب والتملك والتدین والتعلیم       

 1ومظاهر لحریة الرأي العام والتعبیر كذلك حریة الاجتماع والتظاهر ونوجزها فیما یلي:

وتعني هذه الحریة إتاحة الفرصة أمام كل من یرید أن یعمل، في اختیار حریة العمل: -أولا

العمل الذي یرید، وعد احتكار بعض الأعمال من قبل الهیئات الخاصة، مع توفیر أجور 

عادلة وظروف عمل مناسبة. أما الحق في العمل والحق في اختیار العمل المناسب له، وأن 

اجیات أسرته، ومن هنا كان واجبا على الدولة السعي یكفل له هذا العمل تأمین حاجیاته وح

 .لتحقیق ذلك لمواطنیها، فضلا عن تولیهم الوظائف العامة بالتساوي

وهي تعني حریة مباشرة الفرد للأنشطة التجاریة والصناعیة، حریة التجارة والصناعة: -ثانیا

لزمات هذه وما یتفرع عنها من تبادلات ومراسلات وعقود وصفقات، وغیرها من مست

 الأنشطة.

الإضراب هو امتناع العمال جماعیا بصورة مؤقتة ومنظمة عن  الحق في الإضراب:-ثالثا

العمل بقصد الضغط على أرباب العمل لتحقیق مطالبهم المتعلقة بشروط العمل. ویعتبر 

 )61،71، ص(سابقمرجع  :بن بلقاسم أحمد   - 1
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الإضراب الوسیلة الأكثر فعالیة في أیدي العمال للحصول على تحسین شروط العمل أو 

  أو الاثنین معا.الحیاة 

ویقصد بها قدرة الفرد على أن یتملك ما یصح أن یكون محلا للتملك  حریة التملك:-رابعا

وفقا للقانون، وعندما یتملك یصبح له حقا على ما تملكه ویستطیع أن یتصرف فیه كافة 

 .التصرفات التي یجیزها القانون

وتعني حریة الإنسان في اختیار الدین الذي یؤمن به وحقه في أن  حریة التدین:-خامسا

یعبر بصورة منفردة أو مع الآخرین بصورة علنیة أو غیر علنیة عن الدیانة أو العقیدة التي 

 یؤمن بها.

لا أحد یجادل في مدى أهمیة العلم للفرد والمجتمع فهو سر تقدم و  حریة التعلیم:-سادسا

، لذلك من الطبیعي أن یكون التعلم حقا یجب على كل دولة توفیر تحضر الأمم والمجتمعات

 .سبله وتیسیره للجمیع، ومن هنا فقد أولاه الإسلام عنایة خاصة

أحد الأسس الرئیسیة للمجتمع تعد حریة الرأي و التعبیر حریة الرأي والتعبیر: -سابعا

كانت ومازلت موضع الدیمقراطي، وشرطا أساسیا لازدهار شخصیة الفرد وتفتحها، لذلك 

من الدستور  42اهتمام وعنایة من قبل الإعلانات والمواثیق والدساتیر، فقد نصت المادة 

 .الجزائري بقوله " لا مساس بحرمة حربة المعتقد، وحرمة حریة الرأي العام"

نظرا لما یمكن أن تخلفه حریة التظاهر من آثار على  حریة الاجتماع والتظاهر:-ثامنا

م، فإنها محاطة بكثیر من القیود التي تحد منها، و المقصود بالاجتماع و التظاهر الأمن العا

هو تجمع لأفراد محدد ومنظم مسبقا، یجري في الشوارع والطرقات والساحات العامة، ویرمي 

إلى التعبیر الجماعي عن موقف معین أو أفكار معینة، وبما أن هذه الأماكن مخصصة 

      علیها والاستفادة منها وفقا لما یقرره القانون.  لتمكین الأفراد من المرور

 المطلب الثالث: الضمانات المنصوص علیها دستوریا في حق الإنسان
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إن التنصیص على الحریات لا یكفي بل لا بد من ضمانات ناجعة لممارستها ولقد تعرض 

وسنقوم  مدة من الهیاكل الدستوریةلها الدستور وهناك ضمانات ذو صبغة سیاسیة مست

 :باستعراضها فیما یأتي

 الفرع الأول: الضمانات الدستوریة لحمایة الحریات العامة 
 (مبدأ المشروعیة) اولا: مبدأ سیادة القانون

حتى ینطبق على الدول الصفة القانونیة یجب أن تخضع جمیع الهیئات الحاكمة فیها       
، شأنها في ذلك شأن المحكومین، وقد صار هذا للقواعد القانونیة الساریة المفعول وتتقید بها

جمیع أعضاء المبدأ من المبادئ المسلم بها في كل الدساتیر الدیمقراطیة ومقتضاه التزام 
المجتمع وسلطات الدولة على السواء  باحترام القانون كأساس لمشروعیة الأعمال أیا كان 

ي للدولة. إلا أن سیادة القانون لا مصدر هذا القانون و أیا كان مستواه في النظام القانون
تعني فقط مجرد الالتزام باحترام أحكامه، بل تعني سمو القانون وارتفاعه على الدولة، وهو ما 
یتطلب أن تبدو السیادة في مضمون القانون لا مجرد الالتزام بأحكامه، ومن حیث المضمون 

 1ساس سیادة القانون.یجب أن یكفل القانون الحقوق والحریات للافراد، فهذا هو أ
 ثانیا: مبدأ سمو الدستور

ویقصد به خضوع السلطات العامة لقواعد الدستور وأحكامه وعلیه فإن أي سلطة            
من سلطات الدولة لا یمكن أن تمارس إلا اختصاصات التي خولها إیاها الدستور والحدود 

عني علو القواعد الدستوریة على التي رسمها، وبخصوص السلطة التشریعیة فإن هذا المبدأ ی
لا یجب أ غیرها من القواعد القانونیة المطبقة في الدولة، لذا فإن أي قانون تصدره الدولة

. ومبدأ السمو أصبح حالیا مبدأ مسلما به حتى إذا نصت  علیه یكون مخالفا للدستور
أن حتى في حالة عدم النص علیه أو الإشارة إلیه ضمن صلب الوثیقة  الدساتیر أو لا.ویعني

 2الدستوریة
 
 

هادة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شالحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة في الجزائر :فطیمة معیزة - 1
 . 43ص  ، 2016/2017الماستر في الحقوق، جامعة الشهید حمد لخضر الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .44ص رجع،منفس ال - 2
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 ثانیا: مبدأ تدرج قواعد القانونیة
إن احترام الدستور من طرف جمیع الأنظمة المعاصرة مرتبط بمبدأ تدرج القوانین         

وبتوفر الضمانات لتفوق الدستور واحترامه یقتضي مبدأ تدرج القوانین على خضوع القاعدة 
الأدنى للقاعدة الأعلى، ولما كان الدستور یأتي في أعلى هرم التدرج القانوني وجب على 

أعماله بالقاعدة الأعلى حتى أن أعمال الحكومة یجب أن تكون مطابقة المشرع أن یتقید في 
 لما هو محدد في الدستور.

ویعتبر هذا الترابط الوثیق بین هذه القواعد القانونیة الناتج عن هرمیة القواعد القانونیة        
 1وارتباطها بالدستور تعتبر ضمانة تشكلیه لحقوق الإنسان وحریاته.

 الضمانات السیاسیةالفرع الثاني: 
تتخذ الضمانات السیاسیة للحریات العامة عدة مظاهر، أهمها مبدأ الفصل بین السلطات  

 ومبدأ سیادة القانون، ورقابة الرأي العام.

 أولا: مبدأ الفصل بین السلطات

یعد مبدأ الفصل بین السلطات من الضمانات الهامة للحریات العامة، ویقصد بمبدأ     

الفصل بین السلطات توزیع سلطات الدولة وظائفها وتقسیمها على هیئات مختلفة وعدم 

جمعها في ید شخص واحد أو هیئة واحدة ولو كانت تلك الهیئة هي الشعب ذاته أو كانت 

ك ضمانا لحس سیر مصالح الدولة وحمایة لحریات الأفراد ومنعا الهیئة النیابة ذاتها، وذل

 للتعسف والاستبداد، فالسلطة الطلقة مفسدة مطلقة.

غیر أن بعض الفقهاء یرى أن فصل السلطات الكلاسیكي قد ولى وصار الآن بدله مبدأ    

والتنفیذ ، فالأولى تتمتع بسلطتي التشریع الفصل بین سلطتین:سلطة الدولة وسلطة المعارضة

والثانیة تتمتع بسلطة الرقابة. ونشیر إلى أن التطبیقي الواقعي للمبدأ قد أوجدت لنا عدة نظم 

المختلفة في الدولة وهي النظام الرئاسي والبرلماني  وفقا لطبیعة العلاقة بین هذه السلطات 

 ).46-45(  ص ،سابق مرجع فطیمة معیزة:- 1
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فراد والمجلسي وشبه الرئاسي والغایة الأساسیة لهذا المبدأ تتمثل في حمایة حقوق الأ

 1.وحریاتهم

 ثانیا: مبدأ سیادة القانون  

القانون والدور الممیز الذي یلعبه في تسهیل  نظرا للأهمیة الكبرى التي یتصف بها      

شؤون الأفراد وتحدید حقوقهم وواجباتهم بشكل عام، فقد أجمع علماء القانون والسیاسیة على 

ومبدأ سیادة القانون یعني الخضوع  ربط مفهوم سیادة القانون بوجود الدولة الدیمقراطیة

بینهم بسبب أصل أو بلد ما دون تمییز الجمیع حكما ومحكومین، لقواعد القانون القائمة في 

وعلى هذا الأساس یمثل مبدأ سیادة القانون، قمة الضمانات لحمایة  جنس أو لغة أ دین 

الحریات العامة، للأفراد لأن فكرة الحریات العامة تقترن بدولة القانون، ودولة القانون ترتبط 

ن في الأنظمة الدیمقراطیة تؤكد بمبدأ سیادة القانون. ولذلك فإن معظم الدساتیر والقوانی

نصوصها على تطبیق مبدأ خضوع الدولة للقانون تأكیدا للدیمقراطیة وضمانة أكیدة للحریة 

 2العامة.

   رقابة الرأي العام  :ثالثا 

یلعب الرأي العام دورا كبیرا وهاما في الدفاع الناجع للحریات العامة أي مجتمع من    

المجتمعات المنظمة في إطار الدولة الحدیثة ، ومع أنه كان دائما موجودا عبر العصور إلا 

صرنا الحاضر، من خلال النقابات أن شكل التعبیر عنه لم تتخذ صفته المتطورة إلا في ع

 النوادي والصحافة وغیرها.معیات و والج الأحزابو 

والرأي العام في المجتمعات الدیمقراطیة هو العامل الرئیس في ردع الحكام وإجبارهم     

على احترام الدستور، وهو الضمان الأساسي من الناحیة السیاسیة للحریات العامة وحقوق 

وعن طریق الاحتجاجات المباشرة  یق الاستفتاءات واستطلاعات الرأيالأفراد، لاسیما عن طر 

 كالتظاهرات والمسیرات. 

 .103 ، ص: مرجع سابقبلقاسم أحمدبن  - 1
 .103ص ،نفس المرجع - 2

                                                             



............ مفھوم الضبط الإداري والحریات العامةالفصل التمھیدي:...........  
 

  33 
 

ولذلك فإن الحكومات الدیمقراطیة تسترشد به في وضع سیاستها وتعلق علیه أهمیة كبیرة، 

لمعرفة اتجاهاته حیال القضایا المطروحة، والمسائل المستجدة، خاصة عندما تكون 

 1.ة ومستقلةمهنیة ومحترف استطلاعات الرأي العام قامت بها مراكز

 مبدأ المساواة رابعا:

یعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الأساسي الذي تستند إلیه جمیع الحقوق والحریات      

في الوقت الحاضر، والذي یتصدر جمیع إعلانات الحقوق العالمیة والمواثیق الدولیة، وقد 

قراطیة الحقیقیة وكفالة جعل المفكرون من المساواة المدخل الأساسي للوصول إلى الدیم

التفریق یصل به الأمر ة وتسوده روح التمییز و فیه المساوا مإذ أن المجتمع الذي تنعد"الحریة. 

  "للحریة. في النهایة إلى الإنكار التام

ولا یهدف مبدأ المساواة إلى إزالة التمییز بین الأفراد المؤسسة على الأصل أو الجنس أو    

اللغة أو العقیدة أو اللون، أو غیر ذلك من الأسباب فقط، وإنما یهدف كذلك إلى تحقیق 

  2العدالة للجمیع، و تمتعهم بالحقوق والحریات  على قدم المساواة.

 

 .104، ص مرجع سابق  بن بلقاسم أحمد: - 1
-pdf ،. www.narjes ، مكتبة النرجس الإلكترونیةحقوق الإنسان والحریات العامةمحمد عمار،   - 2

library.blogspot.com ،129ص. 

                                                             



............ مفھوم الضبط الإداري والحریات العامةالفصل التمھیدي:...........  
 

 

 خلاصة الفصل:  

في هذا الفصل الإلمام بالجوانب المهمة التي تخص موضوع الضبط  تلقد حاول

و التي جاءت متباینة و مرد  التعریفاتالإداري و كذا الحریات العامة و التطرق إلى مختلف 

ه بفكرة النظام العام  و ذلك لعدة أسباب أهمها التطور الذي عرفه الضبط الإداري و ارتباط

ه هذا الأخیر من مرونة و خضوعه للمتغیرات الزمنیة و المكانیة و الذي یهدف مایتسم ب

تطرقنا لها سابقا  و لم  تيظام العام بمدلولاته الثلاث البصفة عامة إلى الحفاظ على الن

یقتصر هدف الضبط إلى الأهداف التقلیدیة فقط بل تطور لیشمل عناصر أخرى یؤخذ فیها 

و التي تخص الحفاظ على الجمال و  بعین الاعتبار الشق المعنوي لفكرة النظام العام 

الفصل  العامة أما في المبحث الثاني من هذا الآدابالرونق و كذا الحفاظ على الأخلاق و 

التي تخص الحریات العامة و أنواع الحریات المتعلقة بالأفراد  التعریفاتمختلف  إلىتطرقنا 

ضمان حریتهم  و التي كفلها لهم الدستور صراحة و أعطى لهم ضمانات لحمایة حقوقهم و

 في كل زمان و مكان.
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  تمهید:

والهیئات الإداریة في الدولة لوسائل ا اإن الدستور والقانون هما وحدهما من یحدد    
المخولة لها صلاحیات اتخاذ  سلطاتهي الالمختصة بممارسة سلطة الضبط الإداري 
و هذه السلطات نستطیع حصرها في رئیس الإجراءات الضروریة لحفظ النظام العام 

الجمهوریة و الوزیر الأول على المستوى المركزي و الوالي و رئیس المجلس الشعبي 
تستعین هیئات الضبط الإداري في سبیل تحقیق النظام  والبلدي على المستوى المحلي 

بالعدید من الأسالیب والوسائل والتي تتمیز عن غیرها من الأسالیب المشابهة لها في العام 
ا في الفصل ام العام في عناصره التي رأیناهأنها تهدف إلى غرض محدد وهو وقایة النظ

 السابق 

 هذه الأسالیب والوسائل یمكن ردها إلى أسلوبین متمیزین:

، تلك الأسالیب والوسائل یناط بهیئات الضبط  فهي إما تصرفات قانونیة وإما أعمال مادیة
 الإداري استخدامها من أجل تحقیق أهدافها.

 على النحو التالي: فصل تقسیم هذا ال تلذا ارتأی

و الذي قسمناه إلى مطلبین تطرقنا في المطلب  سلطات الضبط الإداريالأول: المبحث 
ما المطلب الثاني سلطات الأول إلى سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي أ

 الضبط الإداري على المستوى المحلي 

و الذي قسمناه بدوره إلى مطلبین تعرضنا في  وسائل الضبط الإداريالثاني: المبحث 
 المطلب الأول على الوسائل القانونیة للضبط الإداري أما المطلب الثاني الوسائل المادیة 
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 داريالإالمبحث الأول: سلطات الضبط 

تقــــوم ســــلطات الضـــــبط الإداري بإصــــدار وســـــائل لممارســــة نشـــــاطها  

إذ أن هذه السلطات الإداریة المسؤولة  الضــــبطي فـــــي مواجهـــة حقـــوق وحریـــات الأفـــراد

عن المحافظة على النظام العام و المختصة بممارسة الضبط الإداري في الدولة هي 

 إلا العام النظام على المحافظة منه القصد اءجرالإ و إن كان هذا ،ت محددة قانوناهیئا

 وجب لذا ،علیها وتأثیره العامة بالحریات لاتصاله الخطورة من معینة درجة لیحم أنه

 یصبح لا حتى ،الإمکان قدر منها والتقلیص دقیقا تحدیدا الإداري الضبط هیئات تحدید

اء القض إلى یؤدي التحدید هذا. ءالاستثنا هو العامة بالحریات والتمتع لالأص هو التقیید

 الإداري  للضبط الممارسة الهیئات تعددت فلو ،الاختصاصفي   لتداخ ظاهرة على

 بالتالي حدد القانون الاختصاص هذا ممارسة لمجا في بینها فیما التنازع إلى ذلك لأدى

 اختصاص تمارس هیئات: قسمین و قسمها إلى الإداري الضبط سلطات أو هیئات

 حدود في الإداري الضبط تمارس وهیئات، الوطني المستوى على الإداري الضبط

 المحلي الإداري بالضبط علیها یطلق ما وهي محددة وإقلیمیة جغرافیة

 یفة الضبط على المستوى المركزيسلطات تمارس وظالمبحث إلى  و لذلك قسمت     

 مطلب ثاني)( جغرافیة محددة (محلیة)وأخرى في حدود إقلیمیة و مطلب أول) (

 المطلب الأول: سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي

یقصد بالضبط الإداري على المستوى المركزي تلك الهیئات التي منح لها  

المشرع صراحة سلطة اتخاذ مجموعة من الأعمال و القرارات الإداریة بهدف حمایة 

مستوى كامل إقلیم الدولة، و المتمثلة في رئیس الجمهوریة النظام العام بصفة وقائیة على 

 (فرع ثالث)الوزراء (فرع ثاني) الوزیر الأول (فرع أول) 
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 : رئیس الجمهوریة:الفرع الأول

بالرغم من أن الدستور لم ینص صراحة على صلاحیة رئیس الجمهوریة في  

مجال الضبط الإداري، و لكن یمكن تأسیس هذه الوظیفة على منحه صلاحیات المحافظة 

 كما یلي: 1على كیان الدولة و أمنها و سلامتها 

التي وضعت نص الیمین الدستوریة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  90نص المادة 

الذي یؤدیه رئیس الجمهوریة، والذي یتضمن نصه مایلي "...أسهر على استمراریة الدولة 

وأعمل وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وأحمي الحریات و 

 2الحقوق الأساسیة والمواطن..."

 " یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة، وحدة الأمة وهو حامي الدستور ویجسد الدولة

 3داخل البلاد وخارجها ، وله أن یخاطب الأمة مباشرة"

یتم انتخابه على أساس برنامج   4هو رئیس الدولة و قمة السلطة التنفیذیة فیها، 

مزكى من طرف الأغلبیة المطلقة للناخبین، ویمارس سلطات هامة على المستویین 

ائر العنایة الكبیرة، ومنحته الداخلي والخارجي، لذا أولته مختلف الدساتیر التي عرفتها الجز 

باعتباره الرئیس  5سلطات دستوري یباشرها في الظروف العادیة و الظروف الغیر العادیة

قد اعترفت له معظم و  6ة على كیان الدولة الإداري الأعلى للبلاد، فهو مكلف بالمحافظ

محافظة على وحدة وذلك للالدساتیر المتعاقبة صراحة بممارسة صلاحیة الضبط الإداري 
 

                                                             
 62خرشي إلهام:مرجع سابق ،ص- 1
 .1996من التعدیل الدستوري لسنة  76المادة  تقابلها- 2
 2016من التعدیل الدستوري 84مادة   - 3
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 .108مجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة،العدد الثاني، ص،2016
 .32مقدود مسعودة: مرجع سابق، ص - 6
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حالة الطوارئ  كإعلانذلك بتخویله اتخاذ جملة من التدابیر والإجراءات وكیان الدولة و 

من دستور 109إلى  105موضوع المواد من  1الاستثنائیةالحالة والحصار والحرب و 

. والهدف الأساس من إقرار هذه التدابیر هو حمایة الأرواح والممتلكات، فقد 2016

من رئیس الجمهوریة أن یعمد على إتباع إجراء معین بغرض الحد من تقتضي الظروف 

 2المخاطر التي تهدد الأفراد ومحاولة التقلیل قدر الإمكان من الأضرار المترتبة علیها 

تمارس الحكومة الوظیفة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة رغم عدم وجود نص  

سلطة الضبط الإداري، إلا أنه و في الدستور یمنح بصفة صریحة لرئیس الجمهوریة 

بالنظر إلى مركزه و سلطته في التنظیم في المجالات غیر المتخصصة للسلطة التشریعیة 

 في الظروف العادیة، إلى أن قرارات رئیس الجمهوریة تتخذ شكل مراسیم رئاسیة.

  الأول:الوزیر  الثاني:الفرع 

حسب آخر تعدیل لسنة  1996 من دستور 79یعین الوزیر الأول حسب نص المادة 

"یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس –على ما یلي .  2016

 الجمهوریة الذي یعینهم 

 ". یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته و یعرضه في مجلس الوزراء

 3.الاستقالةو تنتهي مهامه إضافة الى الوفاة في صورتین الإقالة و 

 
                                                             

ي الحقوق ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر فتأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامةخولة عزوز: - 1

 .12ص  2016-2015، -أم بواقي-تخصص منازعات عمومیة، جامعة العربي بن مهیدي

  .500عمار بوضیاف:  مرجع سابق، ص - 2
 المكتبة القانونیة الجزائریة دار العلوم للنشر و التوزیع ، القانون الإداري (التنظیم الإداري)،محمد الصغیر بعلي: - 3

law.dz.net ،88ص. 
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لم تشر القواعد الدستوریة صراحة إلى سلطات الوزیر الأول في مجال الضبط، ذلك أن 

و التعبئة العامة و الحرب من  الاستثنائیةو الحالة  إقرار حالة الطوارئ و الحصار 

 1اللصیقة برئیس الجمهوریة. السلطات 

راء التي تقر للوزیر الأول سلطة ممارسة رأي مبني على أساس أن للوزیر الأول و من الآ

سلطة مباشرة الضبط الإداري بناءا على السلطة التنظیمیة المقررة في الدستور (المادة 

-92) و كذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم 1996من التعدیل الدستوري لسنة  125

ة منه حیث نصت :" تتخذ الحكومة كل الإجراءات لا سیما في المادة الثالث 2 44

للهدف الذي أعلنت من أجله  الاستجابةالتنظیمیة التي هي من صلاحیاتها قصد 

 3الطوارئ"

 

 الوزراء  الثالث:الفرع 

على خلاف الوزیر الأول الوزراء لیسو إلا عبارة عن سلطات ضبط خاصة ولا  

مهام الضبط الخاص في مجالات و  یتمتعون بهذه السلطات إلا بنص خاص یوكل لهم

خلافا لما هو علیه الوضع بالنسبة لوزیر الداخلیة باعتباره أكثر الوزراء  4میادین محددة

و ممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني في الحالات العادیة أو  كااحتكا

 
                                                             

 .501بق ، صالمرجع السا بوضیاف:عمار  - 1
یتضمن إعلان  1992فیرایر سنة  9الموافق ل  1412شعبان عام  5 المؤرخ في44-92 رقم مرسوم رئاسي - 2

 حالة الطوارئ .
نیل شهادة الماستر في القانون لة مذكرة مكملالقضائیة على الضبط الإداري،  ةالرقاببن ساسي شهرة،مزداوت زهیة: - 3

 .15،ص 2014-2013جامعة عباس لغرور خنشلة، ،الإداري 
بعد تعیین رئیس الجمهوریة الوزیر الأول و تعیینه لأعضاء الحكومة یصدر الوزیر الأول مراسیم تنفیذیة لتحدید - 4

من دستور  85، 79، 77مهام الوزیر في إطار السیاسة العامة للحكومة و یفوض له ممارستها في میدان معین المواد 
96. 
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یر علیه النصوص الكثیرة المنظمة لصلاحیة وز  مادلتالحالات الاستثنائیة، و هو 

المحدد 2 247-94و مرسوم تنفیذي 011-91الداخلیة نذكر منها المرسوم التنفیذي رقم 

 لصلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة.

رجوع للمادة الثانیة من المرسوم السالف الذكر نجد أن الوزیر الأول أعطى بال 

على النظام العام و لوزیر الداخلیة ممارسة مجموعة من الصلاحیات في میدان المحافظة 

 الأمن العام و الحریات العامة.

جال النظام و الأمن العمومیون، حددت المادة الثالثة مهام وزیر الداخلیة في مو  

خاص و الممتلكات حمایة الأشى احترام القوانین والتنظیمات و التي تتمثل في السهر علو 

یة ومراقبة المرور عبر المؤسسات الوطنحمایة و الطمأنینة و النظام العام ضمان الهدوء و و 

 المشاركة في حمایة البیئة وضمان سهولة المرور في الطرق.الحدود و 

ولیس وزیر الداخلیة فقط من یباشر إجراءات الضبط، بل الوزراء الآخرون أیضا كل في 

مجال اختصاصه و قطاعه، فوزیر الثقافة مثلا عندما یصدر قرارات لحمایة الاثار أو 

حف یترتب على تطبیقها تنظیم حریات الأفراد في مجال معین، كما یباشر وزیر المتا

الفلاحة أیضا إجراء الضبط عندما یصدر قرارات تنص على منع الصید نوع معین من 

السمك و تتضمن أیضا تنظیم مواقیت الصید فهنا أیضا یترتب على تطبیقها تقیید حریات 

 الأفراد في مجال معین و هكذا...

 

 

 
                                                             

 . 501نظر عمار بوضیاف :  مرجع سابق ، صأ- 1
في مادة  53المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ، جریدة رسمیة رقم: 247-94مرسوم تنفیذي  - 2
 حددت صلاحیات وزیر الداخلیة. 2
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 :مطلب الثاني: سلطات الضبط الإداري على المستوى المحليال

هي تلك الهیئات التي حدد لها المشرع بصفة صریحة حدود اختصاصها  

 (فرع ثاني)رئیس المجلس الشعبي البلدي و  فرع أول)المتمثلة أساسا في الوالي (الإقلیمي، 

 الفرع الأول : الوالي 

الاختصاص، حیث یجوز على سلطات بصفته یتمتع الوالي بالازدواجیة في  

 1هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي،كما یمارس سلطات أخرى باعتباره ممثلا للدولة.

من  110في نص المادة  ردإن وظیفة الوالي هي من الوظائف العلیا في الدولة مثلما و 

على مستوى حیث نصت على :" الوالي ممثل الدولة  المتعلق بالولایة 072-12قانون 

 الولایة و هو مفوض الحكومة"

 :التي تنص على أن 2303-90من المرسوم التنفیذي رقم  4و هو ماتضمنته المادة رقم 

 " الوالي ممثل الدولة و مندوب الحكومة في الولایة"

إن المشرع الجزائري قد منح للوالي سلطات واسعة في مجال حفظ الأمن العام  

و جعل منه قائد لكافة مصالح الأمن في الولایة ، حیث أخضعها لسلطته ، و هذا من 

من القانون  96حیث نصت المادة 4خلال العدید من النصوص القانونیة و التنظیمیة 

 
                                                             

  .159ص ، ،مرجع سابقالقانون الإداري التنظیم الإداري محمد الصغیر بعلي:  - 1
 .2012سنة  12المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة عدد  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون - 2
الذي یحدد أحكام القانون الخاص بالمناصب و الوظائف  1990یولیو  25المؤرخ في  230-90المرسوم التنفیذي - 3

 .1990یولیو  28المؤرخة في  31العلیا في الإدارة المحلیة ، جریدة رسمیة عدد 
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة  دور الوالي في المحافظة على النظام العام ،خرباشي نبیلة : - 4

 .34، ص  2017-2016،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  -مسیلة-محمد بوضیاف 
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ن و السلامة و المحافظة على النظام و الأمعلى أنه:" الوالي مسؤول عن 1 90-09

 السكینة العامة ".

من قانون الولایة على أن:" الوالي مسؤول  114و هو مانصت علیه المادة  

على المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العامة" و بغرض مساعدته 

هذا و من تحت تصرفه على القیام بمهامه في مجال الضبط وضع له القانون مصالح الأ

. و تزداد صلاحیة الوالي سعة في الحالات من قانون الولایة  118مانصت علیه المادة 

الاستثنائیة إذ بإمكانه تسخیر تشكیلات الشرطة و الدرك لضمان سلامة الأشخاص و 

  2 .من قانون الولایة 116الممتلكات طبقا للمادة 

الوالي توفیر كل تدابیر الحمایة خدمة للنظام من قانون الولایة على  117بموجب المادة 

 العام بمختلف عناصره .

فقد تجلى دور الوالي في المحافظة على الصحة العمومیة كممثلا للدولة و  

التي تمنح الوالي صلاحیة اتخاذ التدابیر  053-85من قانون  52للولایة من خلال المادة 

من نفس القانون التي  124ضا المادة الوقائیة بهدف تفادي الأوبئة و الأمراض و أی

تسمح للوالي باتخاذ قرار بالاستشفاء الإجباري بناءا على النظام العام أو على أمن 

 4الأشخاص

 114لقد أقر المشرع مسؤولیة الوالي في المحافظة على السكینة العامة من خلال المادة 

 .07-12من القانون المتعلق بالولایة 

 
                                                             

 .15،جریدة رسمیة  1990 أفریل 7المتعلق بالولایة المؤرخ في  09-90القانون رقم  - 1
 .  503عمار بوضیاف : مرجع سابق ، ص - 2
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ونصوص أخرى تقر كذلك بدور الوالي في المحافظة  كما نجد أیضا قوانین 

 على السكینة العامة و من هذه القوانین:

المتعلق بالاجتماعات  20-89نون المعدل لقا 19-91نجد القانون  

المظاهرات العمومیة، و باعتبار الاجتماعات و المظاهرات العمومیة تمس بالسكینة و 

ى ممارسة هذه المظاهرات و الاجتماعات و منه قید عل 05العمومیة فقد فرضت المادة 

الذي یتمثل في تقدیم تصریح بالاجتماع قبل تاریخ الانعقاد، ونصت على أنه: "یصرح 

 :لدى انعقادهبالاجتماع ثلاثة أیام كاملة على الأقل قبل تاریخ 

 الوالي بالنسبة للبلدیات مقر الولایة -

 الوالي بالنسبة لبلدیات ولایة الجزائر العاصمة -

 الوالي أو من یفوضه بالنسبة للبلدیات الأخرى" -

هذا من أجل حمایة سكینة المواطنین من الأجهزة التي تصدر أصوات و التي قد تؤثر 

 على راحتهم.

 رئیس المجلس الشعبي البلدي:الفرع الثاني: 

لى تسیرها هیئات، منها رئیس المجلس تعتبر البلدیة جماعة إقلیمیة یشرف ع 

الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا الدولة في إقلیم البلدیة، یتمتع بصلاحیة واسعة واردة في 

 1قانون البلدیة و النصوص القانونیة الأخرى.

رئیس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجیة في الاختصاص، حیث یمثل یتمتع  

 1البلدیة تارة، و یمثل و یعمل لحساب الدولة تارة أخرى.

 
                                                             

 .92، ص 2013دار العلوم و للنشر و التوزیع، الجزائر،  المحلیة الجزائریة، الإدارةبعلي محمد الصغیر:  - 1
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فهو یتمتع بجملة من الاختصاصات و تعتبر اختصاصاته في مجال الضبط  

 103-11 ، فقد أناط له قانون البلدیة2الإداري من أهم الاختصاصات التي یتولاها

بممارسة مجموعة من الصلاحیات ذات العلاقة بالنظام العام، و ذلك ما ورد في صراحة 

البلدي بالسهر على النظام العام و السكینة  الشعبي التي كلفت رئیس المجلس 884المادة 

من نفس القانون التي نصت على مهام  94و أكدته المادة العامة و النظافة العمومیة، 

و أمن الأشخاص و  في المحافظة على النظام العامرئیس المجلس الشعبي البلدي 

خول المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي  ، 5الممتلكات ، و تنظیم ضبطیة الطرقات

 14البلدي حق المحافظة على الأمن العام بموجب نص مادة سالفة الذكر و كذلك المادة 

دي فیما یخص المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البل 267-81من مرسوم 

 .6الطرق و النقاوة و الطمأنینة العمومیة

یملك رئیس المجلس البلدي ترتیبا على ذلك و في سبیل صیانة و حمایة الأمن  

تي یمكن أن تهدد العام صلاحیة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنظیم عدد من المجلات ال

و المحافظة على حسن النظام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها  7الأمن العام

تجمع الأشخاص ، والسهر على نظافة العمارات و سهولة السیر في الشوارع و الساحات 

 .133مرجع سابق، ص  القانون الإداري التنظیم الإداري، بعلي محمد الصغیر: - 1
 -بسكرة-مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضرتنظیم الإدارة البلدیة، عبد الحلیم تینة: - 2
 .31، ص 2013-2014، 
 یتعلق بالبلدیة.، 2011یونیو سنة  22الموافق ل 1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11قـــانون رقم  - 3
  ، المرجع نفسه.88أنظر المادة - 4
 ، المرجع نفسه. 94أنظر المادة - 5
المجلس ، یتعلق بصلاحیات رئیس  1981أكتوبر  10مؤرخ في ، 267-81من مرسوم رقم  14أنظر مادة - 6

أكتوبر  13، صادر في 41الشعبي البلدي فیما یخص الطرق و النقاوة و الطمأنینة العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
1981 . 

أطروحة لنیل شهادة  لوائح الضبط الإداري بین الحفظ على النظام العام و ضمان الحریات العامة،یامة إبراهیم:  - 7
 .102، ص  2015-2014العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه، قانون عام ، كلیة الحقوق و 
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، واتخاذ 267-81من مرسوم  2وهذا ما نصت علیه المادة  و الطرقات العمومیة

و یتخذ كل  المعدیة والوقایة منها الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض

 7و8نصت علیه المادة   التي تخص النقاوة و حفظ الصحة العمومیة هذا ما الإجراءات

المخطرة و الحد من تزایدها  . و منع تشرد الحیوانات المؤذیة و من المرسوم السالف الذكر

ة المعروضة . و السهر على النظافة للمواد الاستهلاكیمن نفس المرسوم  12المادة 

للبیع. والسهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار و السكن و التعمیر و 

 1حمایة التراث الثقافي و المعماري و ضمان ضبطیة الجنائز و المقابر.

بسلك الشرطة البلدیة، كما یمكن له  رئیس المجلس الشعبي البلدي و قد یستعین 

عند الضرورة تسخیر قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا، كما یقوم رئیس 

المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بتبلیغ و تنفیذ القوانین و التنظیمات على إقلیم 

افة إلى السهر على البلدیة و السهر على النظام و السكینة و النظافة العمومیة بالإض

 و الوقایة و التدخل في مجال الإسعاف الاحتیاطیةحسن تنفیذ التدابیر 

 :وسائل الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام المبحث الثاني :

جب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهیئات الضبط الإداري مشروعة، ی
في استخدام الإدارة لوسائل الضبط  إتباعهاومن القیود التي استقر القضاء على ضرورة 

حریات العامة بشكل للى استعمال هذه الوسائل تعطیل لالإداري أنه لا یجوز أن یترتب ع
لحریات، والحفاظ على النظام العام لا یلتزم غالبا هذا عد إلغاء لهذه ایمطلق لان ذلك 

، أي أن یكون قاصرا ثم یجب أن یكون الحظر نسبي الإلغاء وإنما یكتف بتقیدها، ومن
 على زمان أو مكان معینین.

الأعمال المادیة (مطلب أول) ذا ماتطرقنا له في المبحث التالي الأعمال القانونیة في ه
 (مطلب ثاني)
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 :الأعمال القانونیةول:المطلب الأ 

التي تقوم بها الإدارة و هي تقصد من خلالها إحداث أثار قانونیة من  الأعمالهي تلك 

، كما أن القرارات إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة معینة عامة أو خاصة كانت

الإدارة باعتبارها سلطة عامة  الإداریة تعد مظهر من مظاهر الامتیازات التي تتمتع بها

تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة، لأنها أداة فعالة لانجاز نشاطها الإداري في معظم 

مجالات العمل الإداري و تنقسم هاته الأعمال القانونیة إلى قرارات إداریة تنظیمیة أو 

 (فرع ثاني)قرارات إداریة فردیة (فرع أول) لوائح الضبط 

 (لوائح الضبط): قرارات الإداریة التنظیمیةالفرع الأول: ال

 1996من دستور  122السلطة التشریعیة كأصل عام طبقا للمادة  تختص 

بتنظیم ممارسة النشاط الفردي ووضع الضوابط التي تسمح بالتوفیق بین ممارسة الحریات 

المقررة للأفراد في الدستور وبین ضرورة صیانة النظام العام، وتتكفل السلطة التنفیذیة 

القانون یعجز على أن یضبط الحریات العامة بالسهر على حسن تنفیذ القوانین. غیر أن 

ضبطا مفصلا، مما یجعل السلطة التشریعیة لا تحتكر وحدها مهمة تنظیم ممارسة النشاط 

الفردي بل للسلطة التنفیذیة دور لا یستهان به في هذا المجال، لما لها من سلطة التنظیم 

تتسم بالمرونة والقابلیة للتغییر عن طریق ما تصدره من القرارات الإداریة التنظیمیة، والتي 

 1.بسرعة طبقا لمقتضیات الزمان والمكان

 :ة)القرارات التنظیمی(لوائح الضبط الإداري تعریف  :أولا

لوائح الضبط الإداري هي  مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر عن 
السلطة التنفیذیة في سبیل المحافظة على النظام العام وتهدف لوائح الضبط الإداریة إلى 
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تنظیم ممارسة الأفراد لحقوقهم وحریاتهم التي تكفلها  القوانین بما تتفق مع النظام العام 
دورها یقتصر على تنظیم  إنحقوق والحریات أو تصادرها بل تنتقص من هذه ال إندون 

هذه الحقوق والحریات مثل الأنظمة الخاصة بتنظیم ممارسة المهن والحرف والنشطات 
 1المختلفة والمتعلقة بمراقبة المواد الغذائیة والمحلات العامة

 وهي عبارة عن قرارات إداریة تنظیمیة تصدر عن سلطات الضبط الإداري مختصة
 .و قرارات وزاریة، ولائیة ، بلدیةفي شكل مراسیم رئاسیة تنفیذیة أ

عقوبات  إلىوكل من یخالف أحكامها یتعرض  عام،وأن موضوعها یتعلق بمركز قانوني 
 جزائیة.

و إذن تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة ومجردة ومخصصة الأهداف أي 
الثلاثة و بغیر ذلك تكون مشوبة بعیب  تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره

الانحراف بالسلطة مما یعرضها للإلغاء عند الطعن فیها أمام القضاء الإداري ، كما ترتب 
 مسؤولیة الإدارة عما ینجم عنها من أضرار للغیر.

وهنا یثار سؤال عن مدى مشروعیة مثل  الأفراد،وتتضمن هذه اللوائح تقیید حریات 
ار أن إصدار القواعد العامة والمجردة التي تقید الحریات من اختصاص باعتب اللوائح،هذه 

 الإدارة.القانون ولیس 

یقصد بالقرارات الإداریة الضبطیة العامة أو ما یصطلح علیه باللوائح الضبط تلك 
اللوائح التي تصدرها السلطة التنفیذیة بهدف المحافظة على النظام العام بمختلف 

ل القرارات التي تصدرها سلطات الضبط الإداري بدون تفویض عناصره. وبمعنى أخر ك
تشریعي صریح یتضمن تقیید النشاط الفردي بهدف حمایة النظام العام تحت طائلة 

 2عقوبات جنائیة.

 
                                                             

، 2014 الأردن،-عماندار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، القانون الإداري، مصلح ممدوح الصرایرة: - 1
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الضبط من اللوائح التي تضع بعض القواعد القانونیة والتي تحد من الحریات  فلوائح 
وذلك العامة، باعتبارها من أهم أسالیب الضبط الإداري وأبرز مظهر من مظاهر سلطته 

 1.ضمانا لأغراض الضبط الإداري

  ثانیا: صور لوائح الضبط:

 التنظیم: -1

سلطات الضبط الإداري بموجب هذه الوسیلة القانونیة بتنظیم نشاط الأفراد  تتكفل
بهدف حمایة النظام وتحدید العقوبات على كل من یخالف أحكامها. والمثال على 
ذلك اللوائح المتضمنة تنظیم أماكن توقف سیارات النقل داخل المدینة، أو تحدید 

 أماكن بیع الخضر والفواكه... الخ.

الصورة بأنها أقل خطورة على حریات الأفراد، إذ لا یحق لسلطات الضبط وضع تتسم هذه 
قیود من شأنها تعلم الحریة، طبقا لقاعدة الحریة هي الأصل والتقید هو الاستثناء. فالتنظیم 

 2یكون بالقدر الضروري لصیانة النظام العام بصفة وقائیة.

 :المسبقالإخطار -2

 المسبق للإدارة علان أو الإخطارالإ

وفي هذه الحالة النشاط الفردي یكون جائزا ومسموحا به، بل ولا یشترط إذن أو ترخیص 
مسبق لممارسته، ولكن تشترط لائحة الضبط مجرد التزام الأفراد بإعلان الإدارة عن 
رغبتهم في القیام بنشاط معین. وحكمة هذا الإخطار أو الإعلان المسبق هو أن تتخذ 

 وإجراءات للحفاظ على الأمن العام. احتیاطاتة ما یلزم من جهة الإدار 

ومثال الإعلان المسبق، هو حالة رغبة الأفراد أو جمعیة خاصة أو حزب سیاسی بتسییر 
 3المواكب أو المظاهرات في الطریق العام.

 
                                                             

، 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  :القانون الإداري و حمایة الصحة العامة،محمد محمد عبده إمام - 1
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 . 52-51السعید:  مرجع سابق، ص  سلیمان - 2
 .216مرجع سابق، ص النظریة العامة للقانون الإداري،محمد رفعت عبد الوهاب: - 3
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 الإذن المسبق (الترخیص):  -3

 1أخذ موافقة السلطة الإداریة قبل ممارسة نشاط أو مهنة معینة ضرورة

وهنا یجب الحصول على إذن مسبق أو ترخیص لممارسة النشاط  الترخیص:-أ
الفردي و هذا لاتصاله بالنظام العام بشكل مباشر أو غیر مباشر و هنا تمتلك الإدارة 

ذا الإبلاغ عن عقد السلطة التقدیریة لقبول أو رفض منح الترخیص و من أمثلة ه
الاجتماعات العامة و المعلوم أن حریة الاجتماع مكفولة دستوریا لكن مقتضیات 

حي بشأن الإخطار مثال ئتدفع الإدارة إلى إصدار نظام لا الحفاظ على النظام العام
المتعلق  1990فیفري  07ؤرخ في الم 29-90ي التشریع الجزائري القانون رقم هذا ف

 2 التعمیر.بالتهیئة و 

  2003جویلیة  20المتعلق بحمایة البیئة المؤرخ في  10-03و لقد ورد في قانون
 أن المنشآت المصنفة تخضع لترخیص حسب أهمیتها و درجة الضرر أو الخطر.

و تضمن المرسوم المتعلق بضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و 
تحت رقم  1998نوفمبر  4مؤرخ في الیحدد قائمتها و أنواع المنشآت المصنفة 

ضرورة إخضاعها لتفتیش و تحقیق یسبق الترخیص من طرف  على 98-339
  جهات معینة.

منشات من كل طبیعة مثل،  في القانون الإداري هي :" ةو المقصود بالمنشآت المصنف
ورشات، مصانع، استثمارات یمكن أن تشكل أخطارا على راحة الجوار، الأمن، الصحة 

یكون محلا لترخیص أو  اقع والآثار التاریخیة، إنشاؤها العامة، حمایة البیئة أو المو 
 .تصریح، ویتم إخضاعها للتفتیش من أجل مراقبة احترامها للقواعد المطبقة علیها"
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لك "هي أي منشأة یمكن أن تسبب اعتداءات على البیئة وبسبب آثارها المحتملة وكذ
 1".تفرض الإدارة رقابتها على نشاطاتها

وهنا یجب إعلام الإدارة المعنیة بممارسة النشاط و الهدف من  الإعلان المسبق:-ب
الإعلام هو اتخاذ الإدارة لكافة الاحتیاطات و الإجراءات للحفاظ على النظام العام و 

المتعلق بالاجتماعات و  89 -29في التشریع الجزائري القانون من أمثلة ذلك 
دیسمبر  02المؤرخ في  19-91م یة المعدل و المتمم بالقانون رقالمظاهرات العموم

أیام من  03الذي یشترط إیداع طلب ترخیص بتنظیم اجتماع عمومي قبل  1991
 2تاریخ عقد الاجتماع.

 الحظر: -ج

 ، یعتبر أعلى وسیلة مساسا بالحریات العامة بهدف المحافظ على النظام العام

هو  محدد،ممارسة نشاط  أومعین  إجراءالنظام عن اتخاذ  أوویراد به أن ینهي القرار 
کمنع وقوف السیارات في مكان معین بسبب ، 3بذلك یعد من الأسالیب الوقائیة المانعة

ازدحام المرور في ذلك المكان.. إلا أن هذا المنع لا یعني المنع المطلق والشامل لنشاط 
إنما یكون المنع جزئیا مثل تعلیق رخصة سیاقه عند خرق  للحریة إلغاءمعین لأن في ذلك 

 الإداري، ولیس لسلطة الضبط قانون المرور أو منع فلم من العرض لأغراض أخلاقیة 
في منع ممارسة  الإدارةلذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي لم یقر  وتطبیقاأن تلغي الحریة.. 

 1.قفي الشوارع منع مطل 4المصورین المتجولین لنشاطهم

 
                                                             

-، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق-دراسة مقارنة-المنشآت المصنفة لحمایة البیئة مدین أمال:- 1
 .18، ص 2013-2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -تلمسان-جامعة أبي بكر بلقایدتخصص قانون عام ، 

 .18نوال بن شیخ، مرجع سابق ، ص - 2
، الأردن -،عمانالطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع الإداري، الوجیز في القانونمحمد جمال الذنیبات: -3

 .175، ص 2011
مارس سنة  12حکم مجلس الدولة الفرنسي حول القرار التنظیمي الذي اتخذه عمده إحدى المدن الفرنسیة في  -4

، ومنع بموجبه المصورین في الطرقات العامة من ممارسة مهنة التصویر على هذا الوجه لما یسببه ذلك من 1949
مساوی، تؤثر على المرور وعلى النظام العام.. ولما عرض الموضوع على مجلس الدولة الفرنسي قضي بأنه لا یجوز 

 .مهني لم یكن محلا لتقیید قانونیللإدارة المساس بحریة ممارسة المواطنین أي نشاط 
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و المنع لا یكون بمجرد منع نشاط ما و فقط و إنما لتحقیق مقصد عام یعود 
بالنفع على جمیع أفراد المجتمع، فمنع المرور على جسر آیل للسقوط ومنع التجول لیلا 

 2في ظروف غیر عادیة إنما الهدف منه حمایة الأرواح.

أن  وسلامة الطرقاتمتعلق بتنظیم حركة المرور 3 01-14قانون  ولقد ورد في 
س و ذلك حفاظ على قام بمنع استعمال المنبه بالقرب من المستشفیات أو المدار  المشرع

 .السكینة العامة

  الفرع الثاني: القرارات الإداریة الفردیة:

تمثل هذه الوسیلة من وسائل الضبط الاداري الأوامر الصادرة من سلطات الضبط 
بهدف المحافظة على النظام العام لتطبیقها على فرد معین أو أفراد معینین  الإداري

 بذواتهم، أو على حالات أو وقائع محددة بذاتها ..

وتشمل الأوامر الضبطیة الفردیة الأوامر والنواهي التي قد تكون عامة أو فردیة.. 
جمیعها وفي كل تنشيء أو تعدل أو تلغي مراكز قانونیة للأفراد، ولا تستلزم  لا وهي

داریة بمعنى إبناء علیها، لأنها لیست قرارات  الحالات قاعدة تنظیمیة سابقة تصدر
 .4الكلمة

والأصل أنه یجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانین واللوائح فتكون تنفیذا لها، إلا 
لائحة  أنه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإداریة دون أن تكون مستندة إلى قانون أو

لتوقعات أو التنبؤات تنظیمیة عامة. فاللائحة أو التشریع لا یمكن أن ینصا على جمیع ا
كما أن مفهوم النظام العام متغیر، فإذا ظهر تهدیدا أو إخلال لم یكن  دثالتي قد تح

 . 293 ، ص2008 الأردن،-عمانالطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، القانون الإداري،نواف كنعان:- 1
 . 505مرجع سابق، ص  عمار بوضیاف:- 2
الطرق و  المتعلق بتنظیم حركة المرور و 2001أوت  19المؤرخ في  01-14من قانون رقم  31أنظر مادة   - 3

 .45جریدة رسمیة رقم: ، سلامتها و أمنها
 .295مرجع سابق، ص،  القانون الإداري،نواف كنعان: - 4
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اللائحة قد توقعاه فان طلب أن یكون الطراز الفردي مستندة إلى قاعدة أو التشریع 
 1.إلى تجرید سلطة الضبط من فاعلیتهاتنظیمیة یؤدي 

 و تأخذ القرارات الإداریة الفردیة عدة صور

 أولا:صور القرارات الإداریة الفردیة:

  :الأمر-1

فرد أو مجموعة  إلىوسیلة توجیه الأمر  إلىحیث یمكن أن تلجأ سلطة الضبط الإداري 
أفراد للقیام بعمل معین مثل أمر المتظاهرین بأن یتفرقوا والكف عن التظاهرة . و مثال 

من قانون البلدیة بهدم  03الفقرة  89لصادر من رئیس م ش ب وفق المادةذلك الأوامر ا
 .ر بمصادرة كتاب أو صحیفة معینةأو القرار الصاد  2للسقوطمنزل آیل 

 :التنبیه -2

التنبیه الذي تصدره الشرطة للمتظاهرین في مكان ما للتفرق طبقا لقانون  مثل 
 97.3العقوبات في مادته 

 

 

 :المنع " الحظر " -3

ویكون مؤداه أن تصدر سلطات الضبط الإداري قرار فردي تلزم فیه شخص أو 
مجموعة أشخاص معینین بذاتهم بالامتناع عن القیام بعمل المنع عرض مسرحیة أو فیلم 

 
                                                             

، ص 2008د ط، المنشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمرك،  الوجیز في القانون الإداري،: مازن راضي لیلو - 1
62.  
:"...كما یأمر ضمن نفس الأشكال ، بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط مع احترام 3فقرة  89المادة  - 2

 ، مرجع سابق.10 – 11، قانون رقم  " . التشریع والتنظیم المعمول بهما ، لا سیما المتعلق بحمایة التراث الثقافي
المعدل و المتمم سنة  المتضمن قانون العقوبات ،، 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66أنظر الأمر  - 3

2008 . 
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المنع من الإقامة في مكان ووقت معینین  أو 1من شأنه الإخلال بالنظام العام فتكون 
 لاعتبارات أمنیة .

 :الترخیص  -4

قد تشترط الإدارة و طبقا لنصوص القانون أو التنظیم على الأفراد ترخیصا معینا إن هم 
ممارسة حق التجمع أو أرادوا ممارسة حریة معینة أو القیام بعمل معین كما لو أراد الأفراد 

إقامة مسیرة فمن حق الإدارة أن تفرض علیهم الحصول على رخصة قبل القیام بالنشاط و 
إلا كان عملهم مشوب بعي بالمشروعیة ، كما تستطیع الإدارة أن تفرض على حامل 
السلاح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معینة 

جهة محددة و عادة ما یكون ذلك في الحالات الاستثنائیة ، ولقد الحصول على إذن من 
 2أن المنشآت المصنفة تخضع لتراخیص 10-03ورد في قانون حمایة البیئة 

في هذه الصورة یسمح للأفراد ممارسة حریاتهم شریطة و بالتالي یمكن القول أن  
الحصول على موافقة وإذن مسبق من الإدارة، وإلا كانت تلك الممارسة مخالفة للقانون 

 ومعاقب علیه. 

 3:الفردیة الأوامرالشروط الواجب توافرها في ثانیا:

  الأنظمةفي نطاق القوانین أو  الأمریصدر  إن-1

 كان معیبا  وإلایكون القرار الفردي مبنیا على وقائع مادیة حقیقیة تستلزم صدوره  أن-2

 المختصة  الإداريیكون القرار الضبطیة صادرا من هیئة الضبط  أن-3

 اتخاذه  الإداريسبب صحیح ومشروع یسوغ لهیئة الضبط  إلى الإداريیستند القرار  أن-4

 
                                                             

یضبط رئیس المجلس البلدي ، تنظیم العروض الفنیة العمومیة ، ویسلم الرخص القبلیة لتنظیم  ": 16المادة  - 1
وعن  العروض الفنیة التي تقام بمناسبة الحفلات الخاصة مع إعطانها صیغة تضبط الطمأنینة العمومیة ، وبالتالي

، مرسوم رقم  " طریق المخالفة یمكن كذلك لرئیس البلدیة منع العروض الفنیة و الأفلام التي قد تمس النظام العام...
 ، مرجع سابق.267 – 81
 .506مرجع سابق، ص،  عمار بوضیاف:- 2
 .290مصلح ممدوح الصرایرة: مرجع سابق، ص - 3
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النظام العام وان یكون هناك تناسب بین  تدبیر الضبطي لازما لحمایةیكون ال إن-5
 وبین احتیاجات النظام العام الإجراء

القضاء  أن إلانظاما  أمكان قانونا لنص سواء  اتصدر استنادالفردیة  الأوامر أن والأصل
نص عام  إلىتصدر قرارات فردیة دون الاستناد  أن الإدارةالفرنسي قضى بان من حق 

 1 توافرت الشروط التالیة: إذا

 الفردي  الأمریكون المشرع قد اشترط صدور لائحة قبل اتخاذ  ألا-1

العام والسكینة  الأمن لأغراضالفردي متعلقا بالنظام العام ومحققا  الأمریكون  أن-2
 العامة  والأخلاقالعامة والآداب 

 الفردي  الإجراءوجود ظرف استثنائي یتطلب اتخاذ -3

 لمواجهة الحالة الطارئة الإدارة أمامالوحیدة  هو الوسیلة الإجراءیكون هذا  أن-4

تصدر قرارات فردیة مخالفة لقاعدة تنظیمیة عامة في حالة  أن للإدارةالفقه  أجازكما 
 2 وبالشروط التالیة: استثنائیةحصول ضرورة 

 هذا الاستثناء  أجازتتكون القاعدة التنظیمیة قد  أن .1
تعسفیة بل یجب ان یكون الهدف تحقیق غرض  لأغراضلا یرخص بالاستثناء  أن .2

 النظام العام  أغراضمن 
  الإدارةبهذه الاستثناءات على قدم المساواة ودون تمییز من قبل  الأفرادیتمتع  نأ .3

 

 ):التنفیذ الجبري( المطلب الثاني: الأعمال المادیة

قراراتها و تعني هذه الوسیلة من وسائل الضبط الإداري حق الإدارة في أن تنفذ 
، 1ن القضاء أوامرها الضبطیة على الأفراد بالقوة الجبریة دون الحاجة إلى إذن سابق م
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وأن تنفذ هذه القرارات جبرا بالقوة المادیة إذا تطلب الأمر ذلك، لكن التنفیذ الجبري یعد من 
ام أخطر وسائل الضبط الإداري المخولة للإدارة لذلك لابد من توافر شروط معینة لاستخد

تنفیذ  الأفراد.و یرفض بیح للإدارة استخدام هذا الحقهذه الوسیلة وهي وجود نص صریح ی
آخر لحمل الأفراد على احترام القوانین واللوائح غیر  أسلوبالقوانین واللوائح ولا یوجد 

 أنالتنفیذ الجبري كما ویتم اللجوء إلیه في حالة الضرورة ویشترط في جمیع الحالات 
 2یكون استخدام القوة المادیة متناسبا مع جسامة الخطر المحتمل وقوعه

ذلك أن الأصل أنه لا یجوز للسلطة الإداریة استخدام القوة المادیة إلا بإذن سابق من  ،
القضاء ، واستخدام القوة من قبل سلطات الضبط الإداري یجب أن تعتبر إجراءا استثنائیا 

لیه إلا إذا ثبت لها امتناع الأفراد عن تنفیذ إجراءات الضبط ، فلا یجب أن تلجأ الإدارة إ
هذه الوسیلة أكثر وسائل الضبط شدة وعنفا،  و كما قلنا سابقا أنبالطریق الاختیاري . 

 .باعتبارها تستخدم القوة الجبریة ولا یخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحریاتهم

أن وسائل إكراه الأفراد على الخضوع للقرارات الإداریة الضبطیة لیست بذات  إلىونشیر 
المرتبة، حیث تنوعت ما بین التنفیذ الجبري عبر استخدام القوة العامة أو الوسائل 

 .الإكراهیة، وبین التصرف التلقائي الذي لا یحتاج إلى أكثر من تصرف مادي بسیط

 المباشر:الفرع الأول: تعریف التنفیذ الجبري 

على  أوامرهافي تنفیذ  الإدارةالتنفیذ الجبري حق  "أن سلیمان الطماويالأستاذ یرى 
الحق في  للإدارة أنبمعنى  "سابق من القضاء إذن إلىبالقوة الجبریة دون الحاجة  الأفراد

نصابه مخالفا  إلى لإعادتهبالنظام العام أو  الإخلالاستخدام القوة المادیة عند اللزوم لمنع 
 فرادالأدع ر القضاء لتنفیذ قراراتها أو ل إلىباللجوء  الإدارةبذلك القواعد العامة التي توصي 

 . 3بالنظام العام الإخلال شانهاالتي من  الأفعالالذین یرتكبون 

 . 297نواف كنعان:مرجع سابق، ص  - 1
الطبعة الأولى، الضبط الإداري بین حمایة الأمن العام و تقیید الحریات(دراسة مقارنة)،  زانا رسول محمد أمین: - 2

 .42، ص2014،-عمان-دار قندیل للنشر و التوزیع
 .291ممدوح صرایرة مرجع سابق ص- 3
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یقصد بالتنفیذ الجبري المباشر ذلك الأسلوب الذي یسمح للسلطة الإداریة بتنفیذ 
لها  ن إذن مسبق من القضاء وذلك في حالة وجود نص صریح یسمحقراراتها بنفسها دو 

الأستاذ ماجد راغب الحلو أن حق التنفیذ المباشر هو  ویرى بذلك أو في حالة الاستعجال.
حق الإدارة في أن تنفذ قراراتها بنفسها تنفیذا جبریا دون التجاء إلى القضاء. ویعد حق 
التنفیذ المباشر من أهم الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة في مزاولتها لنشاطها. إذ عن 

راد عن تنفیذ قراراتها اختیارا أن تحصل على ما طریقه تستطیع الإدارة في حالة امتناع الأف
الأمر. وهذا الحق یدعم ما لقرارات الإدارة في  ألزملها من حقوق قبلهم مباشرة وبالقوة إذا 

ذاتها من قوة تنفیذیة تتمثل في أنها یمكن أن ترتب آثارا في حق الأفراد بصرف النظر 
 عن إرادتهم.

بین السلطات، وكذا الفصل بین السلطة والوظیفة، أنه القاعدة العامة تطبیقا لمبدأ الفصل 
من غیر المعقول أن تكون الجهة التي تقرر الإجراء هي نفسها الجهة التي تنفذ هذا 

أن تلجأ إلى  -وفي موضوعنا سلطة الضبط الإداري  -الإجراء، بل على السلطة الإداریة
ها. استثناءا یمكن لهیئات القضاء لضمان تنفیذ قراراتها في حالة تقاعس المخاطبین ب

الضبط الإداري أن تلجأ إلى تنفیذ قراراتها بطریقة مباشرة وجبري أي باستعمال القوة دون 
حاجة إلى إذن من القضاء. ففي بعض الحالات تجد سلطات الضبط الإداري نفسها أمام 

من  وضعیات یستلزم علیها استعمال الإكراه بهدف ضمان تنفیذ قراراتها لتحقیق الغرض
وجودها والمتمثل في حمایة النظام العام أو إعادة صیانته في حالة اضطرابه، ومن ثم 

مسبق قد یجعل من فان إخضاعها إلى ضرورة اللجوء إلى القضاء والحصول على إذن 
 .1 ىتدخلها بدون جدو 

ولا شك أن مجال الضبط الإداري الذي یستهدف وقایة وحمایة النظام العام في المجتمع 
الإدارة العامة  احتیاجقمته حمایة الأمن العام للمجتمع، یبدو فیه أبرز ما یكون  وعلى

التنفیذ الجبري المباشر، لأن حمایة النظام العام والأمن العام أمر  امتیاز لاستخدام
بطبیعته یغلب فیه طابع الضرورة لسرعة مواجهة الإخلال والتهدید للنظام العام. مثل وقف 
أو غلق محل تجاری بدون ترخیص، أو یبیع للجمهور سلعة وأغذیة فاسدة ومغشوشة، أو 
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رة للأمن العام، أو وقف أو منع مظاهرة تحمل مصادرة أعداد صحیفة تحمل تهدیدا خطی
 1هذا التهدید

على أنه:" یتخذ وینفذ رئیس نصت  267-81من المرسوم رقم  14المادة  مثال ذلك
المجلس الشعبي البلدي، في إطار التنظیم المعمول به، كل الإجراءات التي من شأنها أن 

والآداب العامة. كما یجب علیه تضمن حسن النظام والأمن وكذلك الحفاظ على الطمأنینة 
 . 2قمع كل ما من شأنه أن یخل بذلك"

والأمثلة عن التنفیذ المباشر كثیرة كأن تلجأ لسلطات الضبط الإداري إلى هدم المباني 
الآیلة إلى السقوط إذا كان ذلك یشكل خطرا على المارة، وكذلك الأوامر الشفویة التي 

 .ظیم حركة المرور في المدن... الخیصدرها یومیا رجال الشرطة بقصد تن

 الفرع الثاني:شروط تطبیق التنفیذ الجبري المباشر: 

تشكل  أنها إلا الإداريالتنفیذ الجبري في مجال الضبط  إلىاللجوء  أهمیةعلى الرغم من 
القضاء في الاعتراف  مما دفع الفقه و الأفرادخطورة على حقوق وحریات  الأكثرالوسیلة 

 باستخدام هذا الأسلوب ویشترط لمشروعیته ما یلي : الإدارةبحق 

 تعمل على تنفیذه بالقوة الجبریة أو الإدارةالذي ترید  الأمر أویكون الإجراء  أن*

 . والأنظمة أن یكون مشروعا وفقا للقوانین

 لهم المهلة أعطتقد  الإدارةیثبت امتناع الأفراد عن التنفیذ اختیاریا، وان  أن*

 . الكافیة للقیام بهذا التنفیذنیة الزم

 النظام العام وان یتم لإعادةیكون استخدام القوة المادیة هي الوسیلة الوحیدة  أن*
 .الإدارةاستخدامها بالقدر التي تملیه 

 الجبري. استعمال حق التنفیذ الإداريیوجد نص قانوني یجیز لسلطة الضبط  أن*
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و بقصد بها وجود  الاستعجالیتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة و  كما
 القانونیة.خطر داهم یهدد النظام العام و یتعذر تداركه بالطرق 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول:

والهیئات الإداریة في الدولة لوسائل ا اإن الدستور والقانون هما وحدهما من یحدد     
المخولة لها صلاحیات اتخاذ  سلطاتهي الالمختصة بممارسة سلطة الضبط الإداري 
و هذه السلطات نستطیع حصرها في رئیس الإجراءات الضروریة لحفظ النظام العام 
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الجمهوریة و الوزیر الأول على المستوى المركزي و الوالي و رئیس المجلس الشعبي 
تستعین هیئات الضبط الإداري في سبیل تحقیق النظام ى المستوى المحلي و البلدي عل

العام بالعدید من الأسالیب والوسائل والتي تتمیز عن غیرها من الأسالیب المشابهة لها في 
هذه  الحدیثة و التقلیدیةام العام في عناصره أنها تهدف إلى غرض محدد وهو وقایة النظ

فهي إما تصرفات قانونیة وإما أعمال  ها إلى أسلوبین متمیزینل یمكن ردالأسالیب والوسائ
مادیة ، تلك الأسالیب والوسائل یناط بهیئات الضبط الإداري استخدامها من أجل تحقیق 

 أهدافها.
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 تمهید:

حدود والضوابط التي یجب أن تلتزم بها سلطة الضبط، اللقد تأكدت أهمیة وضع 
ولقد ضاعف من أهمیة ذلك أن ما یخوله الضبط للإدارة من سلطات واسعة لا یلزم فیه 
أن یستند دائما إلى نص تشریعي، حقا أن لهذا الوضع ما یبرره من ضرورات المحافظة 

لأن مشكلات وقایة النظام العام لا یمكن التنبؤ بها مقدما حیث على النظام العام والأمن 
لها ونسق أوضاع رة قد لا یكون القانون قد استعد یتحكم في نشأتها ظروف مفاجئة متغی

مجابهتها وبالتالي تكون الإدارة هي الأقدر على سرعة التصرف إزاء ما تثیره ضرورة 
 المحافظة على النظام العام.

ي ذلك أن تصبح صلاحیات الضبط مطلقة من غیر قیود أو غیر أنه لیس مؤد
ضوابط، ذلك أنه یخشى أن تتجاوز هیئات الضبط حدودها فتشترط في استخدام امتیازاتها 
وسلطاتها لغیر صالح الأفراد فتنقلب وظیفتها إلى وظیفة استبدادیة تهدر حقوق الأفراد 

ي تنظیم الحریة بأسالیب وحریاتهم، لذلك فقد روعي أن یكون تدخل سلطة الضبط ف
كان  متفاوتة لا تفضي إلى التضحیة بها في سبیل الحفاظ على النظام العام ومن أجل هذا

النفور من أسلوب الحظر المطلق كأسلوب من أسالیب تقیید الحریة، أیضا فإنه قد روعیت 
لوب وطبائع الحریات وطبقاتها فما یصلح أس المقابلة بین أسالیب التدخل بسلطة الضبط

 لتقیید حریة من الحریات قد لا یستقیم أسلوبا حكیما لتنظیم حریة أخرى وهكذا.

وإذا تحدثنا عن التقیید القانوني لتحدثا عن القیود الدستوریة والقانونیة وكذلك تتقید 
التي تشكل قیودا على  هیئات الضبط بالعدید من الضوابط عند اتخاذ الإجراء الضابط

من وراء ذلك هو التوفیق بین مطالب الحریة و مقتضیات صلاحیات الضبط والهدف 
الحفاظ على النظام العام في المجتمع والقضاء مراقب بصفة عامة مدى تحقیق ذلك 

ومدة تناسبها مع الوقائع ؛ وعلیه سنتناول في هذا  اريالإدومدى ملائمة إجراءات الضبط 
في الظروف العادیة كقید على سلطة الضبط الإداري  الفصل الدراسة الحدود القانون

وذلك  ثاني مبحثك تقیید سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة  وكمبحث أول 
 على النحو الآتي :
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 المبحث الأول: تقیید سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعیة: 

عندما تمارس  ريالإداإن المشكلة الأساسیة والهامة التي تواجه سلطات الضبط 
اختصاصاتها في الظروف العادیة هي كیفیة التوفیق بین الحریات العامة التي نص علیها 

وضعت مجموعة من القیود على و لذلك  وانین، وبین حمایة النظام العامالدستور والق
التي  الإداريوهذا حتى یتم تحقیق التوازن بین سلطات الضبط  الإداريسلطات الضبط 

لذلك سنطرق والحریات.تهدف للمحافظة على النظام العام وبین مقتضیات حمایة الحقوق 
و المتمثلة في مبدأ المشروعیة كمطلب ف العادیة حدود سلطات الضبط في الظرو  إلى

 أول و الرقابة القضائیة كمطلب ثاني 

  :مبدأ المشروعیة كحد لسلطات الضبط الإداري الأول:المطلب 

البارزة للدولة الحدیثة هي دولة قانون تسعى إلى فرض حكم القانون على  إن السمة
جمیع الأفراد في سلوكهم و نشاطهم و كذلك فرضه على كل هیئات الدولة المركزیة و 

لأي نشاط إداري ، ة شر اعلى الإدارة أن تلتزم بمبدأ المشروعیة عند مب المحلیة فإذا كان
كسلطة ضبط نظرا لتأثیر لاختصاصاتها   تهاعند ممارس فإن ذلك یصدق بصفة خاصة

فلقد أصبح مبدأ المشروعیة من المبادئ القانونیة حریاتهم تلك السلطة على حقوق الأفراد و 
وذلك كقید لسلطات الضبط و ضمانة لحمایة  العامة واجبة التطبیق في كل الدول ،

 لحقوق الأفراد 

، ثم ( الفرع الأول )  تحدید مضمون مبدأ المشروعیة علینا أولا لذلك یتعین
 :(الفرع الثاني)سلطات الضبط الإداري  هذا المبدأ على انعكاسات

 الفرع الأول: مضمون مبدأ المشروعیة:

لذلك یعتبر  بحدود سلطة الدولة و خضوعها لقواعد ملزمة ، یتعلق مبدأ المشروعیة
و قد  . حریاتهم من تعسف الإدارةهذا المبدأ الضمانة الأساسیة لحمایة حقوق الأفراد و 

حكام لأام و المحكومین الحك شهد العصر الحدیث ظهور الدولة القانونیة التي یخضع فیها
 1القانون

 .7، ص2009دار الجامعة الجدیدة، مصر ،  الوجیز في القضاء الإداري دراسة مقارنة،علي عبد الفتاح محمد: - 1
                                                             



..حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة و الاستثنائیةالفصل الثاني.....  
 

  64 
 

 أولا: تعریف مبدأ المشروعیة:

روعیة على أنه :"الخضوع لقد ذهب الدكتور عمار بوضیاف إلى تعریف مبدأ المش
التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة ، وهو ما یعبر عنه بخضوع 

اء إرادة الحاكمین للقانون و سیادة هذا الأخیر وعلو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة ،سو 
 الحاكم أو المحكوم". 

یفقد ذهب إلى القول أن: "الخروج من أحكام و  يعوابد أما الدكتور عمار 
مقتضیات مبدأ المشروعیة یكون عملا غیر مشرع ومحلا للطعن فیه بعدم الشرعیة و 

 1المترتبة على عدم مشروعیته".تقدیر النتائج و الجزاءات 

الأستاذ محمد الصغیر بعلي میز بین مبدأ المشروعیة بمعناه الواسع والمشروعیة 
أ المشروعیة بمعناه الواسع قصد به : سیادة القانون أي خضوع جمیع الإداریة فمبد

الأشخاص بما فیهم السلطة العامة بكل هیئاتها وأجهزتها للقواعد القانونیة الساریة المفعول 
في الدولة". فتعني : "خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة (الإدارة 

  2ائد بالدولة في مختلف قواعده."للنظام القانوني الس )العامة

كما یرى الدكتور محمود محمد حافظ أن مبدأ المشروعیة یقصد به الخضوع التام 
أو من جانب الدولة. وهو ما یعبر بخضوع الحاكمین و  للقانون سواء من جانب الأفراد

المحكومین للقانون وسیادة هذا الأخیر و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة الحاكم أو 
 3المحكوم.

 

 

 

 

دار هومة، الجزائر  نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري،عمار عوابدي: - 1
 .161،ص2005

 .9،ص2005دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، الوجیز في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي:- 2
 .22،ص1993دار النهضة العربیة، القاهرة،  القضاء الإداري،أنظر الدكتور محمود محمد حافظ: - 3
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  مصادر مبدأ المشروعیة: ثانیا:

المقصود بالقانون هنا القواعد  فإن باحترام القانون و تطبیقه، إذا كانت الإدارة تلتزم
 1القانونیة جمیعها أیا كان شكلها.

و  مكتوبة،هما مصادر المشروعیة إلى قسمین رئیسیین  تقسیم مصادریمكن 
كل من الدستور و المعاهدات و التشریعات العادیة و التنظیمات أو اللوائح.  تضمنت

 المبادئ العامة للقانون.العرف و القضاء  تضمن والمصادر غیر المكتوبة التي ت

إلى كل مصادر المشروعیة على حدى و ذلك على الشكل  طرقو فیما یلي سیتم الت
 التالي:

 المصادر المكتوبة: -1

رسمیة، و الصادرة عن سلطات رسمیة و هي القواعد القانونیة المدونة في الوثیقة 
القواعد الدستوریة قمة بحیث تتدرج في المرتبة بحیث تتربع ، لها حق التشریع في الدولة

 :، و ذلك على الشكل التاليأو اللوائح ثم القوانین و أخیرا التنظیماتالهرم 

 :(التشریع الأساسي)الدستور -أ

بالنسبة للنظام القانوني  و الأسمى یشكل الدستور التشریع و القانون الأساسي
و الحریات الفردیة  ضمن الحقوقهو یتضمن المبادئ و القواعد  الأساسیة التي ت للدولة،

و الجماعیة، ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات 
 و یكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة.

 ویستمد الدستور علو مرتبته من مصدرین أساسیین أحدهما موضوعي والأخر شكلي.

وعي :یتمثل في أن الدستور یتكفل بضبط و تحدید أهم و أخطر علاقة فالمصدر الموض 
و هي علاقة الحاكم بالمحكومین، كما یتضمن إلى جانب ذلك الإعلان عن مجموع 

 الحقوق و الحریات التي یتمتع الأفراد داخل الدولة.

الأولى، دار الطبعة القضاء الإداري(دراسة الأسس و مبادئ القضاء الإداري في الأردن)، : مازن لیلو راضي - 1
 .23، ص 2005قندیل للنشر، عمان، 

                                                             



..حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة و الاستثنائیةالفصل الثاني.....  
 

  66 
 

أما المصدر الشكلي: فیقصد به مساهمة الشعب بصفة مباشرة في إقرار الوثیقة  
وریة و هذا باعتمادها بطریق الاستفتاء، وهو الأسلوب الغالب في ظل الدولة الدست

 1.الحدیثة، بل وحتى ولو انتخب الشعب جمعیة تأسیسیة و كلفت بصیاغة الدستور

التشریع الأعلى الذي لا یعلوه أي قانون  هو: الدستورو بالتالي یمكن القول أن  
ى مبدأ المشروعیة و إخضاع الحكام و آخر، وهو القانون الذي یساعد في ترسیخ معن

،وأن الدولة تعد دولة قانونیة من خلال تبیان نظام الحكم و تحدید  2المحكومین للقانون
 3الحقوق و الحریات العامة للأفراد و تقریر الأسس و المقومات التي یقوم علیها المجتمع.

 :(التشریع العادي)القوانین-ب

نظم سلوك الأفراد تمجموعة من القواعد القانونیّة التي تعرف القوانین على أنها 
هم، یاتوازن بین حقوق الأفراد وحر تي إلى تحقیق الدؤ یا موعلاقاتهم في المجتمع، م

 .هعادات وتقالید المجتمع ومعتقدات والعدل، مع مراعاة ظاملنوتحقیق ا
وهي صاحبة القوانین في التشریعات التي تصدرها السلطة التشریعیة في الدولة 

الاختصاص في ذلك، وتأتي هذه التشریعات في المرتبة الثانیة بعد الدستور من حیث 
 المصدر الثاني من مصادر المشروعیة .  التدرج القانوني وتعد

والإدارة بوصفها السلطة التنفیذیة تخضع لأحكام القوانین فإذا خالفت حكم القانون أو 
  العمل.صدر عمل إداري استنادا إلى القانون غیر دستوري وجب إلغاء ذلك 

والسلطة المختصة بإصدار القانون في العراق هي البرلمان باعتباره ممثلا للإدارة العامة 
صدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا كانت غیر مشروعة ویشترط في التشریعات التي ی

 4دستوریتها.بالحكم بعد  وجدیرة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون العام المعمق، كلیة  حدود سلطات الضبط الإداري،غلاي حیاة: - 1
 . 21، ص2015-2014،-تلمسان-الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق القرار الإداريمبدأ المشروعیة في بن كدة نور الدین:  - 2
 .51،ص2015-2014،-بسكرة–تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة،جامعة محمد خیضر 

 .28، ص2003نشأة المعارف، مصر،  الرقابة على أعمال الإدارة، أنظر: سامي جمال الدین، - 3
دار  الطبعة الثانیة،القضاء الإداري(دراسة الأسس و مبادئ القضاء الإداري في الأردن)،: مازن راضي لیلو - 4

 .24، ص2003-الاسكندریة  –المطبوعات الجامعیة 
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 :(التشریع الفرعي) التنظیمات أو للوائح-ج

الاحترام من حیث  ي واجبةوه مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیةهي 
 القانوني.التدرج  القانون في مرتبتها في سلم تلي  مجردةأنها تمثل قواعد قانونیة عامة 

لأنها ضوعیة بمثابة تشریعات من الناحیة المو ومن ثم فإن هذه اللوائح والأنظمة هي 
بصفاتهم لا  نمعینی أفراداتتضمن قواعد قانونیة عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو 

 1صدورها من السلطة التنفیذیة.شكلیة لذواتهم، إلا أنها تعد قرارات إداریة من الناحیة الب

 التي تمت الإشارة سابقا.  وتتكون من ثلاثة أنواع: اللوائح التنفیذیة والضبطیة والتنظیمیة

 المصادر غیر المكتوبة: -2

لعرف و القضاء و المبادئ العامة تشمل المصادر غیر المكتوبة للمشروعیة على ا

 للقانون و هذا ماسیتم التعرض له فیما یلي:

 العرف:-أ

المشروعیة أیا كان نوعه الذي  یعتبر العرف بشكل عام مصدرا من مصادر مبدأ
 یتمثل في العرف الدستوري أو العرف الإداري..قد 

العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظیفتها في 
مخالفتها مخالفة للمشروعیة مجال معین من نشاطها و تستمر فتصبح ملزمة لها و تعد 

 2تؤدي إلى إبطالها بالطرق المقررة قانونا.

 على ركنین أساسیین هما:یقوم العرف الإداري 

و هو اعتیاد الإدارة العامة في تصرفاتها و أعمالها على سلوك أو عادة  :*الركن المادي
 معینة في صورة مستمرة و متكررة.

الاعتقاد بالإلزام بتلك التصرفات و عدم مخالفتاها، سواء من جانب  *الركن المعنوي:
  الأفراد المتعاملین مع الإدارة أو الإدارة بحد ذاتها.

 .26، صسابقالمرجع  القضاء الإداري(دراسة الأسس و مبادئ القضاء الإداري في الأردن)، مازن راضي لیلو: - 1
 .30، صنفس المرجع - 2
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یعني : القواعد غیر  -كمصدر من مصادر المشروعیة الإداریة-و العرف الإداري
طات الإداریة المكتوبة التي تتكون من جراء العادات التي تلتزمها الإدارة في مجال النشا

 1المختلفة..

 المبادئ العامة للقانون:  -ب

مجموعة القواعد  -كمصدر لمبدأ المشروعیة الإداریة–تعني المبادئ العامة للقانون     
و یعلن غیر المكتوبة في نصوص قانونیة التي یقررها أو یكتشفها أو یستنبطها القضاء 

 2لها مخالفة لمبدأ المشروعیة الإداریة بحیث تعتبر مخالفتهاضرورة التزام الإدارة بها، 

 3لا یشترط في مبادئ العامة للقانون أن ترد في نص قانوني مكتوب  

 :4و من تلك المبادئ التي استنبطها القضاء

ومن أهم المبادئ العامة للقانون، التي تجد مصدرها في أحكام القضاء الإداري، یمكن  -
 :التالیة لمبادئ العامة القانونیةالإشارة إلى ا

 .مبدأ كفالة حق الدفاع •

 .مبدأ المساواة بمختلف تطبیقاته •

 .ومبدأ الحریة بمختلف تطبیقاته أیضا •

 .ومبدأ العدل والإنصاف •

 .ومبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة •

 .ومبدأ استمراریة المرافق العامة •

 .ومبدأ تكییف وتطور المرافق العامة •

 جوانبها.على الإدارة العامة في مختلف وغیرها من المبادئ العامة التي تسري 

 

 .25،ص2005،الأردن-الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان القضاء الإداري،: كنعاننواف - 1
  .30، صنفس المرجع - 2
 .28مرجع سابق، ص القضاء الإداري(دراسة الأسس و مبادئ القضاء الإداري في الأردن)،: مازن لیلو راضي - 3
 .15، ص2005الجزائر،-العلوم للنشر و التوزیع، عنابة دار الإداریة،الوجیز في المنازعات محمد الصغیر بعلي: - 4
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 :الفرع الثاني: انعكاسات مبدأ المشروعیة على أعمال الضبط الإداري

أن مبدأ المشروعیة یقتضي خضوع إرادة الحاكم مثل المحكوم لقواعد  كما قلنا سابقا
القانون. ومن لا یكفي أن یخضع الأفراد وحدهم للقانون، بل أنه من الضروري أن تخضع 

 1له أیضا و بالذات الهیئات الحاكمة في الدولة

د القانونیة تدرج القواع التطرق إلى مبدأ المشروعیة الذي یحكمه  هذا الفرع یجبو لدراسة 
 أهمیته في تقیید الإجراء الضبطي: و تبیان 

 تدرج القواعد القانونیة : -أولا

یحكمها مبدأ تدرج القواعد القانونیة فترتب القواعد القانونیة أو إن قواعد المشروعیة 
بها إصدارها  ةوفقا لقوتها و إلى الجهة المنوط الأدوات التشریعیة من الأعلى إلى الأدنى 

مع ضرورة الالتزام عند التطبیق بهذا الترتیب  فیأتي في قمة الهرم التشریعي الدستور ثم 
القانون الذي یقره البرلمان ثم المبادئ العامة للقانون التي یقرها القضاء الإداري..ثم تأتي 

ة الممثلة في اللوائح أو المراسیم التنظیمیة بأنواعها التي تصدرها قیادة السلطة التنفیذی
 .زیر الأول و أخیرا العرف الإداريرئیس الجمهوریة و الو 

بالتالي یجب على كل فإن كانت كلها قواعد ملزمة نظرا لطابعها القانوني الملزم ، 
القانونیة أن تراعي أحكام القواعد الأعلى ، فلا یجوز  سلطة عند قیامها بإنشاء القواعد

الأعلى مرتبة منها و إلا كانت مخالفة لمبدأ  إلغاء القاعدةمرتبة تعدیل أو الأدنى للقاعدة 
 2.المشروعیة 

احتراما لمبدأ المشروعیة وما یترتب علیه من نتائج، وخاصة في مجال أعمال و 
 قاعدة التدرج فإنه یتعین في أعمال الضبط أن تكون مستندة دائما إلى قاعدة عامة سابقة

لبنان، -الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالقضاء الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب: - 1
 .12، ص2005

 .31: مرجع سابق، صغلاي حیاة - 2
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دودها، غیر أنه قد تصدر بعض أعمال تنظیم تصدر تطبیقاتها في ح -نص تشریعي
 :1اة من الخضوع لقاعدة تدرج القواعد القانونیة وتتمثل أساسا في ثنالضبط تكون مست

إلى نص قائم و  الاستنادهي التي تصدر دون حاجة إلى  *لوائح الضبط المستقلة:
تصدر هذه للوائح استجابة للضرورات العملیة، فلا شك أن خطورة المسائل المتعلقة 
بالنظام العام و احتیاجاتها إلى سرعة الحسم بما لایتفق و بطء الإجراءات البرلمانیة 

یؤدي إلى تعریض النظام  المتعلقة باقتراح مشروعات القوانین و مناقشتها و إصدارها قد
 2لخطر مما یتحتم على الإدارة إصدار تلك التنظیمات حمایة للنظام العام.لالعام 

یتعین في قرارات الضبط الفردیة أن تكون مستندة دائما  :*قرارات الضبط الفردیة المستقلة
إلى قاعدة عامة سابقة تشریعیة أو تنظیم یصدر تنفیذا له وذلك تطبیقا لمبدأ المشروعیة 

خاصة في مجال أعمال قاعدة التدرج غیر أنه قد تصدر  وما یترتب علیه من نتائج
قرارات ضبط فردیة غیر مستندة إلى قاعدة عامة سابقة وذلك تحقیقا لمتطلبات حفظ 

 3.النظام العام

 في الظروف العادیة: المطلب الثاني: الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري 
 

الإداري ضمانة هامة وأساسیة لحمایة تمثل الرقابة القضائیة على قرارات الضبط 
الحریات العامة للمواطنین فالإدارة تمارس نشاطها في مجال الضبط الإداري بغرض 
حمایة النظام العام في هذا المجال تقوم بتنظیم ممارسة الأفراد لحریاتهم و أوجه نشاطهم 

على النظام العام. فتحدد مجالات هذا النشاط وتورد علیها من القیود ما تتطلبه المحافظة 
ضحا أن نشاطه في هذا افمع التسلیم بالأهمیة البالغة لوظیفة الضبط الإداري، فإنه یبقى و 

الخصوص، وما یتضمنه من تنظیم وتقیید الحریات الأفراد، ینبغي أن یخضع للرقابة 
  القضائیة التي تضمن حیاده في قیامه بوظائفه.

،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ضوابط)الضبط الإداري(سلطات و سلیماني هندون:- 1
 .95،ص2017

 .96،صنفس المرجع- 2
 .96نفس المرجع، ص - 3

                                                             



..حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة و الاستثنائیةالفصل الثاني.....  
 

  71 
 

الرقابة و ف الرقابة الإداریة(فرع أول) تعریبالتالي سنتطرق في هذا المطلب إلى 
الرقابة القضائیة و فرع ثاني) ( القضائیة على العناصر الخارجیة لقرار الضبط الإداري

 على العناصر الداخلیة لقرار الضبط الإداري

 الفرع الأول: تعریف الرقابة القضائیة:

تعریف د/سامي جمال الدین: "تعد الرقابة القضائیة هي الضمان الفعلي للأفراد في 
سلطتها وخروجها عن حدود  استخداممواجهة تجاوز الإدارة حدود وظیفتها، وتعسفها في 

 1"المشروعیة أمبد

الرقابة التي یمارسها القضاء الإداري على القرارات الإداریة التي تحدث أثرا  هي
قانونیا بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء في المراكز القانونیة، الصادرة عن سلطات الضبط 
الإداري والمتمثلة في رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول، وزیر الداخلیة، الوالي، رئیس 

عمومیة مثل رئیس الجامعة، مدیر مستشفى... وسلطات الضبط  البلدیة، مدیر مؤسسة
الإداري الخاص. وتنصب الرقابة على مدى مشروعیة هذه القرارات الخارجیة والداخلیة، 
فإذا ثبت للقاضي أن الإدارة الضبطیة تجاوزت القانون كان له إلغاء قرارها والتعویض 

ة الأساسیة لاحترام مبدأ المشروعیة المتضرر إذا طلب ذلك. وتشكل هذه الرقابة الضمان
 وسیادة القانون لتوافر الضمانات المتعلقة بالاستقلالیة والحیاد والكفاءة لدى القاضي.

المعدل للسلطة القضائیة بمهمة حمایة الحقوق والحریات كما  1996فقد عهد دستور  
قاضي رقابته اعترف للقضاء الإداري بالنظر في قرارات السلطات الإداریة. ویمارس ال

سواء من حیث تقید الإدارة بالأسباب التي أدت إلى التدخل أو الأهداف التي سعت 
لتحقیقها، وقبل ذلك أن یصدر القرار من سلطة الضبط الإداري المختصة ووفقا 

 للإجراءات والأشكال المطلوبة وأن یكون محلها مشروعا.

 

 

شعبة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،جمال قروف: - 1
 .14، ص2006,جانفي-عنابة-باجي مختارجامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قانون إداري، 
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 رجیة لقرار الضبط الإداري:الرقابة القضائیة على العناصر الخاالفرع الثاني: 

تتقید لائحة الضبط الإداري بوجوب صدورها من ممن یملك إصدارها، وبضرورة 

الالتزام بما تنص علیه كافة القواعد القانونیة التي تعلوها في المرتبة من قیود تتعلق 

بالشكل، والإجراءات أو السبب. فإذا تجاوزت سلطة الضبط هذه السلطة، فإن لائحة 

تعد غیر مشروعة وتستوجب الإلغاء من طرف القاضي الإداري بعد رقابته لكل الضبط 

الرقابة على العناصر الخارجیة عیب من عیوب عدم المشروعیة الخارجیة، وتتمثل أوجه 

 :1یلي فیمالقرار الضبط الإداري 

 عدم الاختصاص في قرار الضبط الإداري: عیبأولا:

 تعریفه:-1

یعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري بأنه القدرة أو الصفة القانونیة على  

 و یمكن تعریف إصدار قرار إداري معین باسم الدولة و لحساب الإدارة العامة،ممارسة و 

عیب عدم الاختصاص بأنه انعدام القدرة و الأهلة أو الصفة القانونیة على اتخاذ قرار 

 2إداري معین باسم و لحساب الإدارة العامة بصفة شرعیة.

 رومظاه هتنوع بتنوع صور تولعیب عدم الاختصاص عدة صور ومظاهر 
الاختصاص ذاته فقد یكون عیب عدم الاختصاص شخصیا وقد یكون زمانا وقد یكون 
مكانیا وقد یكون موضوعیا، ویتدرج عیب عدم الاختصاص وفقا الاختلاف درجات 
خطورته وجسامته في الخروج على القانون ومبدأ الشرعیة من عیب عدم الاختصاص 

تداء السلطات الإداریة على البسیط وهو عدم الاختصاص العادي والمتمثل في اع
اختصاصات بعضها البعض كاعتداء سلطة إداریة مركزیة على اختصاصات سلطة 
إداریة لامركزیة والعكس، ویتدرج كذلك إلى عیب عدم الاختصاص الجسیم أو الخطیر 

 .272یامة إبراهیم: مرجع سابق، ص - 1
 .124سلیماني هندون:مرجع سابق،ص - 2
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والمتمثل في اعتداء سلطات سیاسیة أو تشریعیة أو قضائیة أو أشخاص لیست لهم صفة 
اصات ووظائف السلطة الإداریة في الدولة ویسمى عیب عدم إداریة على اختص

 1الاختصاص الجسیم هذا بعیب اغتصاب السلطة المعاقب علیه جنائیا.

 في ثلاث صور: لخص عیب الاختصاصویت

 2 صوره:-2

أن یصدر عضو إداري أو جمة إداریة "ویقصد به  عیب الاختصاص الموضوعي :-أ

إداریة أخرى، ویتخذ صورا عدیدة تمثل في : قرار من اختصاص عضو آخر أو جهة 

اعتداء موظف على اختصاص موظف آخر مواز له في السلم الإداري، أو اعتداء 

المرؤوس على اختصاص رئیسه، أو اعتداء الرئیس على اختصاص مرؤوسه، أو اعتداء 

الهیئة المركزیة على اختصاص الهیئات اللامركزیة ، ویحتمل أن تصدر أعمال الضبط 

لإداري متسمة بعدم المشروعیة بسبب عیب عدم الاختصاص الموضوعي في بعض ا

الحالات كأن یزاول رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات الوالي ، ویحل محله فیها أو 

یعدل قراراته أو یعقب علیها ، فیكون بذلك قد تجاوز اختصاصاته ویستوجب الأمر 

 .بطلانها وإلغاؤها

: ویقصد به أن یزاول أحد أعضاء الإدارة اختصاصه دون يعدم الاختصاص الزمن-ب
 ة القیود الزمنیة الموضوعة لذلك،مراعا

الحدود الإداریة أو الدائرة المكانیة  فةوالمقصود منه مخال عدم الاختصاص المكاني:-ج
الإداریة التي یجوز للسلطة الإداریة أو الشخص الإداري المختص أن یمارس في نطاقها 

لدیة والحدود فقط سلطته واختصاص إصدار القرارات الإداریة مثل الحدود الإداریة للب

 .124سلیماني هندون: مرجع سابق،ص - 1
الرقابة كضمانة لتحقیق الموازنة بین أعمال و تدابیر الضبط الإداري و حمایة الحریات و الحقوق مبخوتة أحمد:  - 2

، العدد الثامن  -تیسمسیلت–البوابة الجزائریة للمجلات العلمیة، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي الأساسیة،
 .146،ص2017عشر،مارس
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لوقوع عملیا لأن كل للولایة ، ویرى أغلب الفقهاء أن حالات هذا العیب نادرة االإداریة 
 هیئة ضبط إداري تعرف حدود إقلیمها التي تمارس فیه نشاطها.

ومن التطبیقات القضائیة لعیب عدم الاختصاص، القرار الصادر عن الغرفة الإداریة 
،فصلا في القضیة التي جمعت السیدان  1976-11-20بالمجلس الأعلى بتاریخ 

مدعى علیها، وتتلخص وقائعها فیما  (كماش وأكوكس) كطرف مدعي و(بلدیة بودواو)
 :یلي

المشروبات  واستهلاكأنه إثر مداولة المجلس الشعبي لبلدیة بودواو، قرر رئیسه منع بیع "
المدعیان أن هذا القرار قد ألحق  اعتبر .الكحولیة (الخمور) على مستوى تراب البلدیة

ولائیا) لرئیس الدائرة  ا وبهما ضررا، فرفعا دعوى إلغاء ضده بعد أن قدما تظلمین (رئاسی
ولمصدر القرار، مؤسسان دعواهما على أربعة عیوب شابت القرار المخاصم وهي: عیب 

 .السبب، وعیب الاختصاص، والانحراف في استعمال السلطة وأخیرا عیب مخالفة القانون
ومما جاء في حیثیات القرار القضائي أنه: "وفیما یخص مشروعیة القرار الإداري الصادر 

حیث أن  .من القانون البلدي 237و 235على المادتین  واستنادا، 1975-09-30في 
رئیس المجلس الشعبي البلدي مكلف تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدي، وإشراف 

ط المخولة له قانونا، وأن هدف الضبط الإداري السلطة العلیا، بممارسة سلطات الضب
البلدي یتمثل في حمایة حسن النظام والأمن والصحة العامة، وبما أن رئیس المجلس 

بناءا  اتخذتالشعبي البلدي غیر ملزم بتسبیب قراراته، یجب أن تكون هذه الأخیرة قد 
والدواعي، فإن  على أسباب كافیة من جهة، ولكن من جهة أخرى، ومهما كانت الأسباب

غلق بیع المشروبات الكحولیة بصفة نهائیة مثل ما أمرت به سلطات البلدیة، یشكل 
، لهذا فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي غیر مختص اتخاذهاعقوبة لا یحق إلا للمحكمة 

 1975-09-10مثل هذا القرار، وبالنظر كذلك إلى أن المداولة المؤرخة في  باتخاذ
صوت ضد صوت واحد منع بیع  17ا قرر المجلس الشعبي البلدي بـ والتي على أساسه

وإستهلاك المشروبات الكحولیة على مستوى تراب البلدیة باطلة بحكم القانون، كونها ذات 
طبیعة مستقبلیة (أمر)، بینما محلها مسألة ضبط تدخل في إطار صلاحیات رئیس 
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ولهذه الأسباب ) . ذقرار المتخالالمجلس الشعبي البلدي، الأمر الذي یستوجب إلغاء 
 1"قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون ضده

 ثانیا:عیبي الشكل و الإجراءات في قرارا الضبط الإداري:

الشكل هو المظهر الخارجي الذي یرتدیه القرار الإداري، الذي تفصح بموجبه 
، لا یخضع تنظیمیاا أو الإدارة عن إرادتها و الأصل أن القرار الإداري، سواء كان فردی

من حیث المبدأ لأي شكل خاص فقد تفصح الإدارة عن إرادتها، سواء جاء ذلك من خلال 
 2.قرار مكتوب ، أو شفهي أو بطریقة صریحة أو ضمنیة فكلها طرق للتعبیر

یحدث عیب الشكل عند مخالفة الإدارة للقواعد والإجراءات الشكلیة التي قررها 
 .ةأن تكون المخالفة كاملة أو جزئی إصدارها قراراتها، ویستوي في ذلكالقانون بمناسبة 

إن المشرع الجزائري لم یفرق بین الإجراءات والأشكال الجوهریة وغیر الجوهریة، وإنما 
یعتبر كل شكل أو إجراء نص علیه القانون یجب أن تراعیه الإدارة، واللائحة الضبطیة 

حددة قانونا تعتبر معیبة بعیب الشكل ویجوز التي تخالف الأشكال والإجراءات الم
 3.إلغائها

یمكن القول أن اللائحة باعتبارها قرارا إداریا لا یشترط فیها أن تصدر في صیغة 
معینة، إلا أن القوانین قد تحدد إجراءات وأشكال معینة لإصدارها، ولعل أهمها نشر لائحة 

عدم احترامها إلغاء اللائحة  ، وینجم علىالاستشارةالضبط الإداري، وكذلك إجراء 
 4.الضبطیة

-06-26ریة بالمجلس الأعلى الصادر في هذا ما جاء في حكم الغرفة الإدا
حیث قالت: "... كما أن المدعى علیهما لا یقدمان في هذه الأثناء الدلیل على  1982

 26-72أنه تمت مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المادة التاسعة من الأمر 

 .77ص،جمال قروف:مرجع سابق مشار إلیه في مذكرة - 1
مقدمة لنیل درجة رسالة  ، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العادیةأحمد بناني: - 2

 .191،  ص 2013/2014 جامعة الحاج لخضر، باتنة،، دكتوراه العلوم في القانون
 .78ص،مرجع سابق جمال قروف: - 3
 .78نفس المرجع، ص - 4
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المتعلق بالحصول على الموافقة المسبقة لوزیر الفلاحة  1974-02-20رخ في المؤ 
متناقض كما  1978-02-07ولكاتب الدولة للري... وحیث أن قرار الوالي المؤرخ في

الآنفة الذكر...لذلك یتعین النطق ببطلانه لخرقه  هو واضح مع المقتضیات التشریعیة
 1القانون"

 یة على العناصر الداخلیة لقرار الضبط الإداري:الفرع الثالث: الرقابة القضائ

 السبب:و تتمثل في رقابة عیبي مخالفة المحل أو عیب مخالفة القانون 

 عیب المحل:أولا:

یحدث هذا العیب عند الخروج على أحكام القانون و مخالفة القواعد القانونیة أیا 

 2كان مصدرها سواء كان المصدر مكتوبا أو غیر مكتوب

أن القضاء الإداري یراقب بصورة كاملة مدى مشروعیة و صحة محل قرار الثابت 
الضبط الإداري، فإذا كان مخالفا للقانون في معناه الواسع، أصبح القرار الإداري غیر 

ت مقتضیاته تماما مشروع و لا ینتج أثره، سواء جاءت المخالفة مباشرة للقانون بأن تجاهل
انت المخالفة غیر مباشرة وهي الحالة التي تفسر فیها تصرفت الإدارة خارج نطاقه، أو كو 

الإدارة القانون بما یتناقض مع إرادة المشرع، أو تخل بالمعاني الحقیقیة الواردة في مبدأ 
قانوني عام، لهذا فإن مشروعیة محل القرار الإداري الضبطي مرتبطة بصفة أساسیة مع 

ارات التنظیمیة التي تتضمن هي الأخرى انسجام و تطابق ذلك المحل مع القانون، أو القر 
هي بصدد ممارسة سلطتها جردة تصدرها السلطة التنفیذیة، و قواعد قانونیة عامة و م

 3من دستور الجزائر 125المادة  التنظیمیة المحددة في

 

 .78مشار إلیه في رسالة:قروف جمال: مرجع سابق، ص  - 1
شهادة الماجستیر في القانون العام،كلیة  ،مذكرة لنیلالرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداريعمر بوقریط: - 2

 .96،ص 2007-2006الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة متنوري بقسنطینة،
 .237أحمد بناني: مرجع سابق،ص  - 3
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 ثانیا: عیب السبب:

یشكل عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري سمة ممیزة في عملیة الرقابة 
على جانب عنصر الغایة لأن سلطات الضبط الإداري تصدر قراراتها بناء على القضائیة 

وبصفة عامة فإن سبب القرار  ومن أجل المحافظة علیه سبب الإخلال بالنظام العام
الإداري هو الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار أو الدافعیة لتدخل الإدارة 

فخروج  الإداري. الظروف المادیة هي المبررة لاتخاذ القرار لإصداره، فالحالة القانونیة أو
 تظاهرة عن الحد المعقول وتحولها إلى فوضى وشغب مما یهدد النظام العام، یعد سببا
لاتخاذ قرارا بمنع هذا التظاهرة والتصدي لها، وتعد رقابة القضاء الإداري على سبب القرار 

مبدأ الشرعیة في إصدار القرار ذلك ن القرارات من الضمانات الأساسیة لاحترام  الإداري
 1.الصادرة من الإدارة

یراقب قضاء الإلغاء عیب السبب في قرارات الضبط الفردي من نواحي مختلفة  
منها: رقابته على الوجود المادي للوقائع، حیث یتحقق من أن تكون الوقائع موجودة من 

م العام، كما یراقب سلامة وصحة التكییف الناحیة الواقعیة، أي توافر تهدید فعلي للنظا
بالإضافة إلى ذلك یبحث قاضي الإلغاء في مدى  القانوني للوقائع من الناحیة القانونیة

التناسب بین الخطر أو الوقائع التي تخل بالنظام العام، وبین القرار الضبطي الفردي أي 
 2ةرقابة ملائم

 :الظروف الاستثنائیة المبحث الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري في
قد تطرأ على الدولة ظروف تجعلها توقف العمل بالقوانین العادیة واللجوء إلى 

زید من اتساع سلطات ئمة للظروف المستجدة، وهذا ما یجعلها تلاأخرى م استخدام قوانین
یعني أنها تفتح المجال أمام هذه الهیئات  ستثنائیةأن هذه الظروف الا لاإ الإداريالضبط 

لممارسة سلطاتها بدون ضابط أو قید بل أنها تخضع لضوابط وقیود وهذا ما سنتناوله 
 .بالدراسة في هذا الفرع

 .107عمر بوقریط:مرجع سابق، ص  - 1
 .92جمال قروف: مرجع سابق، ص  - 2
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ن وسلامة تشكل تهدیدا لأمالوقائع التي تحدث و ویقصد بالظروف الاستثنائیة 
الممنوحة للإدارة بواسطة التشریعات ، ولا تكفي الصلاحیات الدولة بصورة غیر عادیة

العادیة لمواجهتها مما یتطلب اللجوء إلى تطبیق تشریعات استثنائیة تسمح للإدارة 
أما في مجال الضبط الإداري فإن هذه ، 1باستخدام صلاحیات أوسع لمواجهة تلك الوقائع

قات العادیة النظریة تساعد سلطات الضبط الإداري باتخاذ إجراءات وتدابیر تعد في الأو 
غیر مشروعة، وفقا لقواعد المشروعیة العادیة، إلا أنها تعتبر مشروعة بالرغم من ذلك 

 وفقا لقواعد المشروعیة الاستثنائیة.

الأوضاع المادیة التي تؤدي إلى وقف العمل بالقواعد العادیة التي كما أنها تعني 
  .تطبقها الإدارة لتطبق قواعد المشروعیة الخاصة بالأزمات

 النظام القانوني لنظریة الظروفبناء على ذلك سوف یتم التعرض في هذا المبحث 
الرقابة القضائیة على ) أول(مطلب  شروط الإعلان عن الحالة الاستثنائیةو  الاستثنائیة

 )(مطلب الثاني سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة
 :وط إعلانهار وش الاستثنائیةنظریة الظروف النظام القانوني ل المطلب الأول: 

من المعلوم أن القواعد القانونیة وجدت لتنظیم ممارسة السلطة في الدولة، تلك  
القواعد ترتكز بالأساس على مبادئ تهدف الى تقیید سلطة الحكام و تعمل على بعث نوع 

ن من التوازن بین المؤسسات من أجل تأمین و حمایة مبدأ سیادة القانون و حقوق الإنسا
 2و حریاته.
الظروف الاستثنائیة لدى فقهاء القانون على أنها : "مجموعة من الحالات تعرف  

الواقعیة التي تنطوي على أثرین، یتمثل أولهما بوقف سلطة القواعد القانونیة العادیة 
بمواجهة الإدارة العامة، ویتمثل الثاني منهما في بدء خضوع قرارات الإدارة إلى مشروعیة 

 3استثنائیة یحدد القضاء الإداري فحواها ومضمونها خاصة أو

 .311ص، مرجع سابق، القانون الإداري مصلح ممدوح الصرایرة: - 1
لة الأكادیمیة للبحث القانوني ، جامعة سوق أهراس، المجدولة القانون: الضمانات و القیود، : بوعمرانعادل  - 2

 .496، ص 2015، العدد الأول، 11المجلد 
نظریة الظروف الاستثنائیة بین مقتضیات الحفاظ على النظام العام و التزام حمایة الحقوق مدیحة الفحلة:  - 3

 .226،العدد الرابع، ص  -بسكرة-مجلة الفكر، جامعة محمد خیضر والحریات الأساسیة، 
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وقد اعتبر الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور الظروف الاستثنائیة بأنها:" حالة من 
الإفلات من تطبیق قواعد القانون  -الواقع تتطلب بالنظر إلى خصوصیتها الغیر عادیة 

من الواقع لا تتلاءم معها القواعد العادي، فالطابع الغیر عادي أو الاستثنائي لهذه الحالة 
المطبقة في الظروف العادیة فالقواعد القانونیة تشیر إلى السلوك الإنساني الذي یمكن 
إتباعه بما یتفق مع هذا الواقع، وهو ما یتطلب وجود قواعد قانونیة تنظم الظروف غیر 

أن القانون هو ولید العادیة التي لا تصلح أدوات القانون العادي للتجاوب معها، باعتبار 
 1المجتمع"

إن الجزائر كغیرها من الدول أقرت الظروف الاستثنائیة في دساتیرها المتعاقبة، إذ 
تواترت على منح رئیس الجمهوریة سلطات استثنائیة من أجل المحافظة على مؤسسات 

 1963الجمهوریة الدستوریة، وعلى أمن الدولة والمواطنین، وذلك انطلاقا من دستور 
 الاستثنائیة كما تعرف حالیا. لذي تضمن كل من حالة الحرب والتدابیرا

و التدابیر سلطات أخرى بالإضافة إلى حالة الحرب  1976أضاف له دستور و  
هي: حالة الطوارئ، و  الاستثنائیةلة الطوارئ، حالة الحصار، و الحالة :حاالاستثنائیة هي

ودستور  1989المنوال سار دستور  وحالة الحصار وحالة التعبئة العامة وعلى نفس
1996. 

ففي جمیع الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في الدستور الجزائري وتطبیقاتها 
التنظیمیة، تمنح سلطات استثنائیة واسعة السلطات الضبط الإداري تجد مبررها في حمایة 

عوى أن النظام العام، بحیث تصل هذه السلطات إلى درجة مصادرة بعض الحریات بد
 2الأولویة في ظل الظروف الاستثنائیة تكون للنظام العام على حساب الحریة.

وبناء على ذلك، سیتم التعرض في هذا المطلب إلى حالة الطوارئ (الفرع الأول)، وثم إلى 
حالة الحصار (الفرع الثاني)، وبعدها إلى الحالة الاستثنائیة (الفرع الثالث)، وأخیرة إلى 

 العامة والحرب (الفرع الرابع). حالتي التعبئة

 

 .226مدیحة الفحلة: مرجع سابق، ص  - 1
 .183إبراهیم یامة: مرجع سابق ،ص - 2
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 :طوارئالفرع الأول: حالة ال

حالة الطوارئ هي الحالة الاستثنائیة التي یتطلب حلها إصدار تشریعات خاصة 
ویتم من خلالها منح السلطة التنفیذیة صلاحیات أضافیة یتعذر حلها وفق القوانین 
التقلیدیة السائدة في البلد، أن حالة الطوارئ معروفة في العالم وبالذات منذ القرن التاسع 

میة بمفهومها الحدیث، إلا أنها انتشرت خلال الحرب العالمیة عشر، بعد ظهور الدولة القو 
الأولى وبعدها وصولا إلى الحد الذي أصبحت تقنن في الدساتیر ابتداء لغرض الاستناد 
إلى هذه التشریعات الدستوریة لإصدار مثل هكذا قوانین طارئة ولكي یتم التجاوز على 

 1.إلى مبدأ تدرج القاعدة القانونیةلد استنادا الدستور والذي یفرض انه أعلى القوانین في الب

 لم یعرف المشرع الجزائري حالة الطوارئ، لأن الأصل أن المشرع لا یعطي مفاهیم 
 نما ذكر شروط قیامها والإجراءات المتبعة لذلك في حالة إعلانها،وإ  یتركه للفقه،

في  1976لقد عالج المؤسس الدستوري الجزائري حالة الطوارئ بدایة من دستور 
من  914 التي یقابلها المادة 863 في مادته 1989 في دستور سنةو  2 119مادته 

 شرط قیامها وهو تعرض البلاد للخطر، والإجراءات الواجب إتباعها 1996دستور 
والتدابیر والقیود  الهدف من فرضها مجموعة من القیود شكلیة وشرط المدة، كما أوردو 

سوم الرئاسي من المر  02حالة الطوارئ في المادة المفروضة على الحریات أثناء تطبیق 

منشورات ،  الطبعة الأولى إعلان حالة الطوارئ و آثاره على حقوق الإنسان،العامري:  إبراهیمعباس عبد الأمیر  - 1
 .21، ص2016لبنان،  -الحلبي الحقوقیة، بیروت

: في حالة الضرورة الملحة یقرر رئیس الجمهوریة في اجتماع لهیئات الحزب العلیا 1976من دستور  119مادة  - 2
 الحصار و یتخذ كل الإجراءات اللازمة باستتباب الوضع.و الحكومة حالة الطوارئ أو 

: یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار 1989من دستور  86مادة  - 3
 لمدة معینة بعد إجتماع المجلس الشعبي الوطني و رئیس الكومة و رئیس المجلس الدستوري.

الدستور أنه لایمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد  الجدید الذي أتى به هاذ - 4
 بغرفتیه.
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تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن " 441-92رقم 
 2.الأشخاص والممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة

أن العامل المشترك بالنسبة لهذه الحالة هو أن  السابقة نلاحظمن خلال النصوص 
تقریر حالة الطوارئ هي سلطة یختص بها رئیس الجمهوریة حیث بإمكانه اتخاذ كل 

 3الوضع. لاستتبابالتدابیر اللازمة 

مدة تطبیق حالة الطوارئ أو الحصار فإن التعدیل لم یحدد هذه المدة على وجه  
ئیس الجمهوریة سلطة تقدیر المدة التي یراها مناسبة لاستعادة التدقیق، مما یعطي لر 

 4النظام و السیر العادي للمؤسسات.

 الفرع الثاني: حالة الحصار:

تین " الوضع الذي یوجد فیه مكان حرب بین دولأنها:تعرف حالة الحصار على 
تلك هي و  ،كز السلطة بید قائد الجیش المحتلوحینها تتر  ،فتحتل دولة من قبل دولة أخرى

بینما تعلن الأحكام العرفیة السیاسیة، بمعرفة السلطة التنفیذیة  ،الأحكام العرفیة العسكریة
سواء بمناسبة قیام حرب بین دولة وأخرى أو في حالة قیام ثورة مسلحة داخل الدولة 
وتنتقل بذلك السلطات من الهیئات المدنیة إلى الهیئات العسكریة، غیر أنها في الحالة 

وتعرف كذلك بأنها: "إجراء من  ."دود الدستور وفق الظروف القائمةانیة تلتزم حالث
 إجراءات الأمن العام تعطل بمقتضاه القوانین ویحل محلها النظام العسكري". 

،الجریدة الرسمیة  1992فیفري  09المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المؤرخ في  44- 92المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .1992،سنة  10للجمهوریة الجزائریة العدد 

مذكرة مكملة لنیل شهادة حالة الطوارئ بین أحكام الدستور و رقابة القضاء بالتشریع الجزائري، عفاف بن عمارة:  - 2
،  -بسكرة–جامعة محمد خیضر  الماستر في القانون العام ،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

 .11-10، ص2014-2015
 .111: مرجع سابق،ص  غلاي حیاة - 3
قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى مبروك غضبان، نجاح غربي:  - 4

 .16مجلة الفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد العاشر، ص تأثیرهما على الحقوق و الحریات في الجزائري،
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وقد عرفها الفقه الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي المتضمن إعلانها بأنها:" 
والوسائل القانونیة و التنظیمیة بهدف  الإجراءاتحالة تسمح لرئیس الجمهوریة باتخاذ كافة 

 الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام و السیر العادي للمرافق العمومیة ".

 04المؤرخ في  196-91الرئاسي رقم من المرسوم  2المادة  وهذا ما جاءت به
ص" نإذ ت 1991ان جو  5المتضمن تقریر حالة الحصار المعلنة ابتداء من  1991جوان 

هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الدیمقراطیة و الجمهوریة، و 
استعادة النظام العام و كذلك السیر العادي للمرافق العمومیة، بكل الوسائل القانونیة و 

 التنظیمیة، لاسیما تلك التي ینص علیها هذا المرسوم"

الحصار من حیث ممارسة السلطة الأمنیة،  و ما یمكن القول إجمالا أن حالة 
تعطي للسلطات العسكریة الحق بتقلیص الحریات العامة حمایة للمؤسسات الدستوریة في 
الدولة عكس حالة الطوارئ التي توسع من صلاحیات السلطة التنفیذیة، وتبناها المشرع 

ب حالة ، إلى جان105في مادته  2016مارس  6الجزائري في الدستور المعدل في 
الطوارئ وفي مادة واحدة مع إعطاء لخیار لرئیس الجمهوریة في اللجوء لأي من 
الإجراءین الذي یراه مناسبا، إلا أنه لم یبین كیفیة التمییز بینهما و كیفیة معرفة و تقدیر 

 1المبررات التي دفعت الرئیس للإعلان عنها

  حالة الاستثنائیة:الفرع الثالث: الحالة الاستثنائیة شروط الإعلان عن ال

 أولا: تعریفها:

یضاف إلى حالتي الطوارئ وحالة الحصار، حالة غیر عادیة أخرى على حد 
تعبیر المؤسس الدستوري الجزائري، ألا وهي الحالة الاستثنائیة". بحیث تستدعي هذه 
الأخیرة من حیث فرضها ظروفا أخطر مقارنة بتلك التي تستدعي فرض حالتي الحصار 

. إذ یرتبط ذلك بخطر وشیك الوقوع یهدد أركان الدولة، ومؤسسات البلاد، أو والطوارئ
وإذا كان فرضها من الخطورة بمكان، بالنظر لما یترتب عنها  استقلالها، أو سلامة تراها.

من آثار على السیر العادي للمؤسسات من جهة، والحقوق والحریات العامة للأفراد من 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون على الحقوق و الحریات العامة،  الاستثنائیةثر الظروف أنوال رحوي:  - 1
 .17، ص 2016-2015، -تلمسان-العام المعمق، كلیة الحقوق و لعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
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و آلیات مختلفة و متعددة انطلاقا من جسامة الخطر  جهة أخرى، كان لابد من شروط
 1الذي یتهدد المؤسسات الدستوریة، أو استقلال الأمة و سلامة ترابها.

، حیث 2ا من حالة الطوارئ و حالة الحصارأكثر تعقید الاستثنائیةتعتبر الحالة 

بقولها :" یقرر رئیس الجمهوریة الحالة  1996من دستور  93المادة  نصت علیها

 أومؤسساتها الدستوریة  إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب الاستثنائیة

رئیس المجلس  استشارةولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد  ترابهاسلامة  أو استقلالها

إلى المجلس  الاستماع،و المجلس الدستوري و الأمةالشعبي الوطني و رئیس مجلس 

 .و مجلس الوزراء للأمن الأعلى

 التي تستوجبها الاستثنائیةستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات تخول الحالة الا

المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستوریة في الجمهوریة و یجتمع البرلمان 

ت وجوبا تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجب

 إعلانها"

المساس بها، لاسیما و أن لهذه والهدف من هذا هو حمایة الحریات العامة و عدم  

الحالة عدید الآثار على الحقوق و الحریات العامة، و إن كان بشكل غیر مباشر، من 

بضمانات الحریات العامة،  الاستثنائیةخلال مساس سلطات رئیس الجمهوریة أثناء الحالة 

 3خاصة مع اعتراف المؤسس الدستوري، باختصاصه في ممارسة سلطة التشریع.

و  سلبیة عدد حقوق و نظرا لجسامة خطورة ما قد تحدثه هذه الحالة من أثار
المؤسس الدستوري إلزامیة تقییدها بإجراءات  اشترط، داخل المجتمع الأشخاص حریات

، لأنه بمجرد الإعلان عنها تعرقل الأداء العادي اث خارجیةبمواجهة أحد خاصة تتعلق

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في أثر سلطة التشریع على الحریات العامة و ضمانتها،  لزرق حبشي: - 1
 .132-131، ص2013-2012، -تلمسان-القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أبي بلقاید

 .114غلاي حیاة: مرجع سابق، ص  - 2
 .132لزرق حبشي: مرجع سابق، ص  - 3
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الدستوریة . كما تخول هذه الحالة صلاحیات جد هامة لرئیس  لعمل السلطات العامة
إلى  الاستماع، و رئیسي غرفتي البرلمان و الدستوري المجلسبأخذ رأي  ابتداءالجمهوریة 

 1.، و بمجلس الوزراءللأمن الأعلىالمجلس  رأي

 الاستثنائیة:ثانیا: شروط الإعلان عن الحالة 

لیة و أخرى موضوعیة و الاستثنائیة نجد هناك شروط شك الحالةعلان عن للإ 
 :2سنتناول هذه الشروط فیما یلي

 الشروط الموضوعیة:-1

إن الأسباب التي تخول رئیس الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة هي وجود خطر حال 
 الدولة الدستوریة أو القضاء، على استقلالها و سلامة ترابهایهدد بشل مؤسسات 

 

 الشروط الشكلیة:-2

مقید في إعلان الحالة  1996من الدستور 93إن رئیس الجمهوریة حسب المادة 
 الاستثنائیة بجملة من الاستشارات:

س الأعلى أخذ رأي المجلس الدستور، ورئیسي غرفتي البرلمان والاستماع للمجل 
أن استشارة رئیس الجمهوریة  93/2ونلاحظ من نص المادة   الوزراء.للأمن، ومجلس 

 لهذه الهیئات هي استشارة

أي أن قرار  "هذا الإجراء إلا بعد استشارة...... ولا یتخذ  "إلزامیة حسب نصها التالي :
رئیس الجمهوریة في إعلان هذه الحالة دون أن یستشیر هذه الجهات هو قرار غیر 
مشروع، بینما القرار الذي یعلق الحالة خلافا لمضمون الاستشارة التي أبدتها هذه الهیئات 
یعتبر قرار مشروع لأن رئیس الجمهوریة ملزم بطلب الرأي ولیس بالتقید بمضمونه، لأنه 

 ص قانوني یرتب جزاء لرئیس الجمهوریة عند عدم الأخذ بمضمون الاستشارة.لا ویجد ن

 .115غلاي حیاة: مرجع سابق، ص  - 1
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إن نتائج الحالة الاستثنائیة، تتمثل في تخویل رئیس الجمهوریة و مما تقدم ذكره فوختاما 
أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات 

أن هذه الحالة تنتهي بحسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر الدستوریة في الدولة، كما 
 والتي أوجبت إعلانها.

 الحرب:  الفرع الرابع: حالتي التعبئة و

تعرف حالة التعبئة العامة بأنها:" جعل المرافق العامة والمشاریع الخاصة والمجهود  
تأمیم ومصادرة العدید من  الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة. وبالتالي

المنقولات والعقارات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي". وتعرف كذلك بأنها:" 
الإجراءات اللازمة للاستعداد لها". بینما  مرحلة سابقة على مرحلة الحرب تسمح باتخاذ

تعتبر حالة الحرب المثال الأفضل لحالات الظروف  ": تعرف حالة الحرب بأنها
 1تثنائیة، أین تتسع سلطات الإدارة بشكل كبیر على حساب باقي السلطات الأخرى.الاس

وفقا قتال مسلح بین الدول بهدف تغلیب وجهة نظر سیاسیة، "وتعرف الحرب على أنها 
، وهي تنشأ بین دول ذات سیادة، وهو ما یمیزها عن "القواعد تنظیم حالات الحرب

الحرب تقتضي إجراءات خاصة یستلزم إتباعها لأنه الاضطرابات الداخلیة، كما أن حالة 
، 95من خلال إقرارها یتم وقف العمل بالدستور، وقد تظم حالة الحرب بموجب المواد 

، إذ یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات، أي أنه یسیر 1996، من دستور 97، 96
 -ب حالة الحر  -لة انفرادیة، وتتمثل الإجراءات المتبعة لإعلان هذه الحا البلاد بصفة

... اجتماع مجلس الوزراء والاستماع للمجلس الأعلى "فیما یلي: 95حسب نص المادة 
للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، ویجتمع البرلمان 

ومن جهة أخرى إذا ما وقع  "وجوبا ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك
ریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم فإنه یتلقى رأي المجلس الدستوري في رئیس الجمهو 

ذلك ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة وهذا وفقا لمقتضیات 
 2من الدستور 97المادة 
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وقد أورد المؤسس الدستوري الجزائري حالة التعبئة العامة في كل من دستور 
. وهذا بخلاف حالة 1963وأغفلها في دستور  1996ودستور  1989ودستور  1976

المتعاقبة التي عرفتها  الحرب التي أوردها المؤسس الدستوري الجزائري في كل الدساتیر
 .الجزائر

وبما أن النصوص الدستوریة التي نصت على حالة التعبئة العامة لم تعط مفهومة لها، 
توجب إعلانها، ولا إلى الإجراءات التي یمكن ولم تشر إلى الأسباب أو الأوضاع التي 

اتخاذها خلالها، فإن هذا ما جعل العدید من الباحثین یعتبرونها توطئة لحالة الحرب 
 1.یدرسونها مع حالة الحرب

 :: الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیةنيالمطلب الثا

اري دورا مهما في الرقابة على سلطات الضبط الإداري، في لإدیمارس القضاء ا
الظروف الاستثنائیة مع أن هذه السلطات تتسع بشكل كبیر لمواجهة ما یهدد النظام العام، 

سلطاتها  الإدارةوحسن سیر المرافق العامة. وفي هذا المجال لا یجوز أن تستخدم 
یجب أن  الإداريسلطات الضبط الاستثنائیة دون ضابط، كما أن التوسع في استخدام 

یكون بالقدر اللازم لمواجهة خطورة الظرف الاستثنائي، وأن تتحدد ممارسة هذه السلطات 
  بمدة الظرف الاستثنائي ولا یجوز أن تستمر فیه لمدة تزید عن ذلك.

الرقابة على قیود الإجراء الضابط للظروف في هذا المطلب  ستتم دراستهوهذا 
أساس مسؤولیات هیئات الضبط في الظروف ) و الأول عالفر (الاستثنائیة
 ).الفرع الثاني(الاستثنائیة

 :الفرع الأول: الرقابة على قیود الإجراء الضابط للظروف الاستثنائیة
الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة غیر تلك الممنوحة في تتسع سلطات  

و مواجهة الظروف الطارئة ، و الظروف العادیة وذلك لتمكینها من السیطرة على الوضع 
ان الدولة مما یهددها على كیالإداري واسعة و ملزمة بالمحافظة  إن كانت سلطات الضبط

 من أخطار إلا أن هذه السلطات تخضع لرقابة القضاء و ذلك للحد من إهدار الحقوق
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ذا الفرع لدراسة ه تالحریات بصورة مفرطة في مثل هذه الظروف و تبعا لذلك خصصو 
 :القضائیة المفروضة على الإجراء الضبطي في الظروف الاستثنائیة الرقابة 

 :الاستثنائیةقد اتخذ خلال الظروف أولا:أن یكون الإجراء الضبطي  

و سیر الحیاة العامة  ،ضرورة وجود خطر جسیم یهدد النظام العام سبق القول أن 
صیل في الحفاظ على النظام العام، و ضمان یتطلب تدخل الإدارة لتنهض بواجبها الأ

و یتطلب ذلك إجراءات استثنائیة لاستتباب الأوضاع حتى ولو  1سیر المرافق العامة
 خالفت في ذلك مبدأ المشروعیة

یتحقق الظرف الاستثنائي بقیام حالة واقعیة غیر عادیة وغیر مألوفة تخرج عن     
اجئ الذي یهدد النظام العام والأمن فلا یجوز نطاق ما یمكن توقعه، كالخطر الجسیم المف

ظرف استثنائي غیر مؤكد حدوثه. وقد أضاف القضاء الفرنسي  للإدارة أن تتذرع بوجود
في اجتهاداته ما یمكن اعتباره ظرفا استثنائیا یبرر خروج الإدارة عن القواعد القانونیة 

إثر الحرب، التهدید بإضراب العادیة: حالة الحرب، حالة الثورة، نشوب أزمة عصیبة على 
 عام، وقوع اضطرابات تهدد الأمن العام.

الاستثنائي هو المبرر الوحید لإعطاء الإدارة سلطات  رففلا جدال في أن الظ
واسعة، فإنه یلزم وجود وتحقق هذه الظروف، وإلا عدت أعمالها باطلة لعدم صحة الحالة 
الواقعیة التي أسست علیها الإدارة أعمالها الاستثنائیة، أي لبطلان السبب الذي استندت 

لإداري واجب التحقق من قیام الحالة إلیه الإدارة في ذلك، إذ یقع على عاتق القاضي ا
 2.الواقعیة المبررة لاتخاذ القرار الإداري في الظروف الاستثنائیة

وتبعا لذلك یتعین على جهات الضبط الإداري أن تثبت الظرف الاستثنائي وأن تلك 
الإجراءات التي اتخذت هي الوسیلة الوحیدة للمحافظة على النظام العام، ویبقى على 
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داري أن یتحقق من تلك الوقائع على ضوء الظروف الزمانیة والمكانیة التي القاضي الإ
 1یحیط بها.

من  1946-05-03خ بتاری Veuve Goguetما أكده مجلس الدولة في قضیة  هذا
بالإستلاء على شقة مملوكة  NANTESمشروعیة القرار الذي اتخذه عمدة مدینة  عدم

فرنسا  لتي كانت مسرحا للعملیات الحربیة فيحدى العائلات التي نزحت من المناطق الإ
التي واجهتها الإدارة في  خلال الحرب العالمیة الثانیة ، ذلك أن المصاعب و الظروف

 2.المدینة لا تبرر إصدار قرار الإستلاء تلك

 ثانیا:ضرورة الإجراء الاستثنائي و لزومه: 

أي أن یكون الهدف منه تفادي خطر حقیقي یهدد النظام العام، وأن عدم اتخاذ          
 3.ل بالنظام العاملاجراءات سوف یترتب عنه إخلإاهذه 

في الحدود ة و الحقوق یجب أن یكون بالقدر و إن وقف ممارسة الحریات العامف     
الضروریة التي تتیح للإدارة القدرة على مواجهة الأخطار الناتجة عن الظروف الاستثنائیة 

 بالفعل . و هذا ما یستوجب عدم تجاوز الإدارة مقتضیات الظروف التي تواجهها

إلا إذا كان ضروریا من أجل الإداري لا یعتبر مشروعا  لذلك فإن إجراء الضبط
ام، و هذا هو السبب الذي یدفع بالقضاء إلى بحث كافة الظروف الحفاظ على النظام الع

الواقعیة المبررة لاتخاذ هذه الإجراءات ،لذا یقوم القضاء الإداري بالتحقق من أن مواجهة 
الظروف الاستثنائیة تتطلب اتخاذ إجراء استثنائي لا تعسف به التشریعات الساریة، وهو 

زومه لمتطلبات الحالة، فإذا ثبت له أن الإدارة مایعني ضرورة الإجراء الاستثنائي و ل
كانت تستطیع أن تتغلب على المصائب الناجمة عن الظروف الاستثنائیة القائمة بما 
تملكه من سلطات ووسائل تنص علیها التشریعات الساریة ومع ذلك اتخذت إجراء 

تخصص إدارة  مذكرة لنیل شهادة الماستر الرقابة على سلطات الضبط الإداري بالجزائر،عبد القادر محمدي:  - 1
، 2018-2017، -سعیدة–الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر 
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لي لا بد من وجوب ، بالتا استثنائیا لا تجیزه هذه التشریعات، فإنه یحكم بإلغاء الإجراء
 1الإجراء الضبطي الإداري الاستثنائي كونه الوسیلة الأنجح لمواجهة هذا الظرف الطارئ

 ثالثا: تناسب الإجراء الضبطي و الظروف الاستثنائیة: 

یجب أن تراعي الإدارة الملائمة في مدى التصرف ما بین الخطر المتوقع و بین 
 2 الإجراء الذي اتخذ لمواجهته

یتعین أن یتناسب الإجراء الاستثنائي الذي تقوم به الإدارة مع الظرف الاستثنائي  
مل لازما الذي تواجهه، ولا یتسع نشاط الإدارة إلا بالقدر الذي یملیه الظرف، فیكون الع

الضرورة، بمعنى التزام الإدارة بأن تستخدم من الوسائل  تضي بهقحتما فلا یزید على ما ت
 3.والإجراءات ما یتناسب فقط مع القدر اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائي

فقد راقب القضاء الجزائري للسلطات التوسعیة للإدارة التي یجب أن لا تخرج عن إطار 
سب بین التدبیر الاستثنائي القوانین العادیة كلما سمح الأمر بذلك مع مراعاة مبدأ التنا

والغایة منه وهي الحفاظ على النظام العام. حیث قضى مجلس الدولة في القضیة رقم 
بإبطال قرار والي ولایة الجزائر بإغلاق  2002-09-23 بقرار صادر بتاریخ 6195

الحانة لمدة غیر محدودة بهدف المحافظة على النظام العام والآداب العامة، وقد اعتبر 
الذي یعطي هذه  41/75 مرمن الأ 10س الدولة قرار الوالي مخالفا لنص المادة مجل

أشهر وذلك إما لمخالفة صاحب الحانة للقوانین  6الصلاحیة للوالي لكن لمدة لا تتجاوز 
 أو القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات أو بغرض المحافظة على النظام العام والآداب

ة فهي من صلاحیات السلطة القضائیة، ولذلك یبطل قرار ناالعامة. أما الغلق النهائي للح
 41/75.4الوالي لمخالفته أحكام الأمر 
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 :أساس مسؤولیات هیئات الضبط في الظروف الاستثنائیةالفرع الثاني: 

یقصد بأساس المسؤولیة تحدید الأسباب العمیقة التي تسوغ الالتزام الذي یقع على  
 1.عن الأضرار التي أصابته عاتق شخص عام بتعویض شخص آخر

د یسبب الاستثنائیة ق الإجراءاتإن لجوء سلطة الضبط الإداري إلى استعمال 
یؤدي إلى طرح مدى مسؤولیة هیئات الضبط الإداري عن تلك  أضرار بالأفراد، وهذا ما

الأضرار، خاصة من أجل الإجراءات التي تقوم بها سلطة الضبط الإداري في تلك 
الظروف یعتبرها مشروعة. لقد أصبحت الإدارة مسؤولة عن أعمالها المادیة والقانونیة، 

المتضرر أن یطالب وما تحدثه هذه الأعمال من ضرر اتجاه الغیر فیمكن للشخص 
بالتعویض عما أصابه من ضرر. وقد یكون اختلاف حول أساس المسؤولیة الإداریة فقد 
اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، أن هذا الأساس یكمن في نظریة المخاطر أو تحمل التبعة، 
وضرورة مساواة المواطنین أما الأعباء العامة، والتي من مقتضاها أن تسأل الإدارة عن 

ار التي تصیب الأفراد من جراء أعمالها دون تکلیف طالب التعویض أن یثبت الأضر 
خطأ الإدارة، وبذلك یجوز للقضاء أن یحكم بالتعویض للأضرار التي لحقت الغیر رغم 
اعترافه بمشروعیة تصرف الإدارة، وقد یغرق الفقه الإداري بین الخطأ المعتبر في 

. وعلیه یمكن مساءلة سلطات ثنائیةوف الاستالظر الظروف العادیة والخطأ المعتبر في 
تها على أساس الخطأ كما یمكن مساءلة الإدارة حتى من دون االضبط الإداري عن تصرف

 2ارتكاب الخطأ.

 

 :أولا:مساءلة سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ في الظروف الاستثنائیة

من أجل تقریر مسؤولیة سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ یجب أن تتوفر  
، بالإضافة إلى تحدید صور الخطأ الموجب لمسؤولیة هیئات  الشروط مجموعة من 

 الضبط الإداري .
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 :یليهذا ما سیتم التطرق إلیه فیما  

 : 1شروط تقریر مسؤولیة هیئات الضبط الإداري على أساس الخطأ-1

الأصل في قیام المسؤولیة اتجاه سلطات الضبط الإداري نتیجة تصرفاتها هو  الخطأ : -أ
الخطأ من جانبها والذي ینسب إلى الموظف، ومن هنا فالخطأ الشخصي هو الذي ینسب 
إلى الموظف، في حین أن الخطأ المرفقي هو الذي تقوم علیه المسؤولیة الإداریة لسلطات 

 الضبط الإداري.

حتى تقوم المسؤولیة اتجاه سلطات الضبط الإداري لا بد أن یكون ضرر  الضرر: -ب 
قد لحق بمن یطلب التعویض نتیجة تصرف الإدارة، فالخطأ الذي لا ینتج ضرر لا یمكن 
أن یعطي الحق في التعویض بأي حال من الأحوال، كما یشترط أن یكون الضرر مباشرا 

وأن یكون مؤكد الوقوع سواء ة، الإدار  بمعنى أن تكون علاقة مباشرة بین الضرر ونشاط
 في الحاضر أو في المستقبل، ومبني على حق مشروع مع قابلیة التقدیر .

الترتیب مسؤولیة هیئات الضبط الإداري، یجب أن تكون رابطة سببیة  علاقة السببیة:-ج
بین خطأ الإدارة وبین الضرر الذي أصاب المتضرر، بحیث یكون تصرف الإدارة هو 

المباشر، بمعنى إذا كان السبب خارجي تنتفي مسؤولیة الإدارة وقد تكون المسؤولیة  السبب
 مشتركة في بعض الحالات نتیجة الخطأ المشترك .

 صورة الخطأ الموجب لمسؤولیة سلطات الضبط الإداري: -2

 و یتجسد في صورتین: 

الظروف المخاطر كأساس لمسائلة سلطات الضبط الإداري عن أعمالها في ظل -أ
  الاستثنائیة:

إذا كان الخطأ یشكل القاعدة العامة لأساس مسؤولیة الإدارة عن أعمالها غیر 
المشروعة فإن الخطأ الذي یقع في الظروف العادیة یختلف عن ذلك الذي یقع في 
الظروف الاستثنائیة، حیث یكون الإشراف على المرفق صعبا أو مستحیلا في بعض 

 الأحیان، فلیس من السهل

 .53، ص عبد القادر محمدي:مرجع سابق- 1
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في ظل الظروف الاستثنائیة إثبات الخطأ من طرف الضحیة، بل وبحكم تلك الظروف 
وصعوبة مهام الضبط الإداري فإنه یتم تخفیف تلك الأخطاء بل وعدم تقریرها في أحیان 

إن صعوبة  .أخرى بصورة نهائیة، لذلك یستبعد الخطأ كأساس للمسؤولیة في تلك الظروف
ة واستعجال لمواجهتها غالبا ما تتخذ تلك التدابیر تلك الظروف وما تتطلبه من سرع

والإجراءات الطابع المادي مما یتطلب اعتماد أساس یتماشى وطبیعة تلك الظروف بما 
وأمام أهمیة نظریة المخاطر ودورها في المحافظة  .یضمن عدم ضیاع حقوق الضحایا

النشاط على حق الضحیة في اقتضاء تعویض یتناسب ونسبة الضرر الذي سببه 
 1الضبطي 

 أمام الأعباء العامة: ةبالمساواالإخلال -ب

تثور مسؤولیة الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إذا ما اختل 
بین الأفراد في تحمل الأعباء العامة المترتبة على نشاط الدولة، فالحقوق  التوازن

أساسي هو مبدأ المساواة ، لهذا فإن أفراد المجتمع متساوون في  والحریات بحكمها مبدأ
مقابل ذلك فإکم متساوون كذلك في تحمل التكالیف و  ، وفي أخریاتالتمتع بالحقوق و 

حیث أن التوازن بین الأفراد یختل إذا ما  العامة التي تفرضها الحیاة في المجتمع، الأعباء
 الاستثنائیةوفي مجال الظروف  المجتمع . أفرادتحملت فئة منهم أعباء الدولة دون باقي 

الإجراءات التي  أن أيمن أجل المصلحة العامة ، استثنائیةفإن الإدارة تقوم بإجراءات 
المساواة بین  و لكي تتحقق المجتمع ، أفرادأن ینتفع بها جمیع  تقوم بها الإدارة یفترض

الفئة التي استفادت من عمل الإدارة و الفئة التي تضررت منه، یجب السماح لهؤلاء الذین 
تضرروا المطالبة بالتعویض عما طرأ لهم من ضرر جراء نشاط استفاد منه أغلب أفراد 

التي الآن أن یتحمل بعض أفراد المجتمع لوحدهم الأضرار المجتمع ، فلم یعد مسموحا 
 2تسببها الإدارة من خلال أعمالها حتى و لو اعتبرت تلك الأعمال مشروعة.
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 ملخص الفصل الثاني:

إلى أن رغم أهمیة وظیفة الضبط  خلصتفي هذا الفصل  من خلال مادرسته 

الإداري في المحافظة على كیان الدولة و سلامة ترابه في الظروف العادیة ، واتساع هاته 

الاستقرار في هاته ة الأوضاع و إعاد السلطات إلى الظروف الاستثنائیة و ذلك لاستتباب

في كلا الظروف الخاصة إلا أنه هناك حدود  ورقابة قضائیة على هاته السلطات 

 على حریات الأفراد و الحرص على عدم هدر حقوقهم. الظرفین و ذلك للحفاظ 
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 الخاتمة:
 

 الخاتمة:

ختاما و للإجابة على الإشكال المطروح وبعد دراسة موضوع الضبط الإداري في 

الموازنة یعد الضبط الإداري وسیلة هامة في ید السلطات العمومیة لتجسید  التشریع الجزائري

بین اعتبارات ممارسة الحقوق و الحریات العامة و بین ضرورات و اعتبارات وقایة النظام 

وقائیة، وذلك تطبیقا للقاعدة الفقهیة التي مفادها أن الحریة هي الأصل و التقیید  العام بصفة

 هو الاستثناء

الضبط الإداري من الوظائف الحساسة في الدولة لأنها تمس  أن وظیفةالقول  یمكن

بالحقوق و الحریات من جهة، و تهدف للمحافظة على النظام العام بأبعاده التقلیدیة و 

و مفاهیم و التطرق إلى هیئاته ة ثانیة، و من خلال ما قدمناه من تعریفات الحدیثة من جه

 وضع القضاء حدود لهاته الهیئات لتجسید هذا التوازن  ةالمركزیة و للامركزیة و كیفی

 سبق ذكره توصلت إلى مجموعة من النتائج :مما 

تنوع التعریفات واختلاف الفقهاء في وضع مفهوم محدد للضبط الإداري إلا أن تبقى  رغم-

 غایته واحدة و هي المحافظ على النظام العام.

العام والصحة  بالأمن الأغراض التقلیدیة و المعروفة لم تقتصر أغراض الضبط على-

فاظ على الآداب العامة و السكینة العامة و إنما توسعت لأغراض حدیثة من شأنها الح

 العامة و الحفاظ على جمالیة و رونق المدینة.

المادیة و البشریة و  تستعین هیئات الضبط الإداري بالعدید من الوسائل و الأسالیب-

 من أجل تحقیق غرضها في وقایة النظام العام. القانونیة
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 الخاتمة:
 

القضاء  سلطات الضبط الإداري لیست مطلقة و إنما مقیدة بمبدأ المشروعیة و رقابة-

الإداري من أجل تحقیق التوازن بین ممارسة الحریات و توفیر الاستقرار سواء في الظروف 

 العادیة أو الاستثنائیة

اتساع سلطات الضبط الإداري و إعطاءها صلاحیات و اختصاصات واسعة تمارسها في -

كوارث الظروف الاستثنائیة التي تطرأ فجأة و التي تمس بسلامة الدولة كالحروب و ال

الطبیعیة و في هذه الحالة تقوم سلطات الضبط الإداري بمواجهة هذه الظروف من خلال 

 إجراءات سریعة وحازم لاستتباب الأوضاع.

رغم الاختصاصات الواسعة الممنوحة لسلطات لضبط الإداري قي الظروف الاستثنائیة هذا -

 لا یجعل الإدارة في منأى عن رقابة القضاء.

 لاقتراحات:ا

 النتائج السابقة أقترح مایلي:خلال من 

وضع قوانین و قواعد صارمة في مجال المحافظة على الآداب العامة و جمال و  -

 رونق المدینة .

وجوب الرقابة على الوسائل المستعملة من قبل هیئات الإدارة حتى لا تتعسف و تمس  -

  بحقوق و حرات الأفراد بطرق غیر قانونیة.
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 :الملخص

وظیفة الضبط الإداري لها أهمیة كبیرة في المحافظة على النظام و التي تتضمن تقییدا 

للنشاطات الفردیة و تتم هذه الوظیفة في إطار الدستور والتشریع الذي كرس لهیئات الضبط 

مجموعة من القرارات والتنظیمات و للوائح لممارسة اختصاصاته في مجال الحفاظ على 

العام ،إلا أن هذه الوظیفة لیست مطلقة و إلا ترتب على ذلك إهدار للحریات لذلك النظام 

وضع المشرع حدود لممارسة تدابیر الضبط الإداري لاختصاصاته ،لضمان إقامة توازن بین 

 ممارسة الحریة من جانب و صیانة النظام العام من جانب آخر.

Résumé : 

La fonction de la police administrative incluant la restriction d’activités 
individuelles, revêt une grande importance dans le maintien du 
système, qui s’assure dans le cadre de la Constitution et de la 
législation, ayant consacré un ensemble de décisions et des règlements 
aux organes de régulation, pour exercer ses fonctions dans le domaine 
du maintien de l'ordre public. Néanmoins, cela n’est pas absolue ce qui 
a engendré un gaspillage de libertés et par conséquent, le législateur a 
imposé des limites à l'exercice de mesures de contrôle administratif afin 
de garantir un équilibre entre exercice de la liberté et maintien de 
l'ordre public. 
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